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حيى الدين علم الدين 

* موالید القاهرة » ۱۹۳۳ . 
* ليسانس الحقوق » جامعة القاهرة » ٠۹۵۷‏ . 
* ماجستير فى القانون العام والخاص »› جامعة القاهرة » ٠۹٩۲‏ . 
* دکتوراه › القانون التجاری »> ۱۹٩۷‏ . 
* مستشار ببنك الائتمان الدولى بالقاهرة . 
* مستشار قانونى فى جدة ولندن » وكبيرأ للمستشارين القانونيين ببنك الرياض . 
* أستاذ بجامعة الرباط » المغرب . 
* له عدد من المؤلفات والأبحاث المنشورة › منها : 

- نظرية العقد . 

- العقود المدنية الصغيرة . 

- الفائدة والربا تشريعيا وشرعيا . 

- التأميدات العينية . 

- موسوعة أعمال البنوك ( ثلائة مجلدات ) . 
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تصدبر 
الحمد لله رب العالين » والصلاة رالسلام على أشرف للرسلين »> سيدنا عمد وعلى آله 
وصحه وسلم » ثم اما بعد ... 
فإن هذا الشرو ع يهدف إلى دراسة صيغ للعاملات الصرفية » والاستدمارية » والالية الستخدمة 
فى الؤسسات الإسلامية وحاصة فى البنوك وشركات الاستمار . 


ويتمشل نتاج هذا اشرو ع فى عدد من البحوث تى يغطى كل منها ناحية أو موضوعاً حددا 

من الصيغ التى تنظم علاقات هذه الؤسسات سواء أكانت مع غيرها من الأفراد والؤسسات الأحرى 

GO‏ أم فى حانب الخدمات الأحرى غير التمويلية الى تقرم 
بها » ويقدر مبدثيا أن يصل عدد البحوث الطلوبة إلى حوالى ٤١‏ ثا تغطى النواحى اتالية : 

-١‏ فى حانب موارد أموال للؤسسة تخصص عدة أحاث لرأس للال الفردى والذى يأحذ 
شكل ش ركة رأسمالية أو تعاونية أو شرعية وكذلك فى صورة رأس الال الساند . 

۲- كما تخصص عدة أحاث لكل من أنواع الودائع الجارية وحسابات التوفير والودائح 
الاستشمارية العامة وللحصصة سواء بقطاع أر إقلي مشروع معين » وتقدر بحوث هذا حال بخمسة 
عشر بها . 

۳- فى جانب استحدامات للؤسسة للأموال للناحة ها تخصص عدة بحوث لكل نوع من هذه 
الاستخحدامات سواء فى ذلك مايم على الصعيد امحلى » أو مايتم فى السوق الدولية » وتشتمل صيغ 
۳ ة والضاربة والبيع والإيجار بكافة صررها راتى لاداعى لتفصيلها هنا » وتقدر بمحوث هذا ابعال 


وفی حانب ادمات غير اتمویلبة اتی تقوم بها هذه الوسسات تخصص بحاث لكل نوع من 
ك 
رصرف العملات الأحنبية » وتحريل الأموال سواء إلى عملتها أو إلى عملة أحرى » وإصدار الشيكات 
الصرفية سواء بالعملة الحلية أوبعملات أحرى » وإصدار الضمانات للصرفية › فتح وتبليغ وكبيت 
الاعتمادات الستندية » وشراء وبيع الذهب والفضة والعادن النغيسة » وقح الىسابات الحارية بالمعادن 
E EL SE E SE‏ 
وتحصيل أرباح الأسهم ا لعملاء ٤‏ رھت اك فیا ا باندماج اشر کات أو 


۷ 


شراتهاء رإدارة العقارات ساب العملاء وإدارة الأرقاف وتي ذ الوصايا » وقبول الأمانات » وتأحير 
ا لخزائن الحديدية » وحدمات الخزائن الليلية » ودراسات اللحدوى الاقتصادية » وتقديم حلمة 
الأستعلامات التجارية » والزتييات التأمينية » والاستشارات الضريية » والخدمات القانونية ء وحطابات 
اتعريف » وتحصيل القوائم التجارية لصاح العميل » وأية أنشطة أحرى ما تقوم به البدوك فى جالات 
الببحث والتدريب وا الأعمال الاجتماعية والثيرية . 

وتحمع بعض هله الأنشطة وفقا لطبيعتها فى بحوث موحلة » بحي لايتجاوز عدد البحوث فى 
هذا ابحال عشرة بحوث . 

ويشتزط فى كل من البحوث للطلوبة فى هذا المشرو ع أن تغطى عناصر معينة على وجه 
التحدید هی : 

- صف للوظيفة الاقتصادية للعقد أو العملية أو النشاط موضو ع البحث » أى للفائدة 
للستهدفة من كل منها . 

- وصف تحليلى للإطار القانونى للعقد أو العملية أو النشاط » أى للأحكام القائونية الوضعية 
اتی تحکم کلا منھا وتنظمها . 

- يان الحكم الشرعى للعق د أو العملية أو النشاط » فبإن كان الحكم الشرعى هر الإباحة 
بصورة مبدئية -ولكن يشوب العقد أ العملية أ النشاط بعض للحالفات الشرعية احزئية- فينبغى أن 
يشتمل البحث بنا بالتعديلات أو التحفظات اقرح إدحاها لإزالة الاعزاض الشرعى» وكذلك بحث 
مدى قبول هذه التعديلات للتطبيق من الناحية القانونية الوضعية التى تحكم العملية . 

- أما إذا كان الحكم الشرعى هو الحرمة من اناحية البدية وتعلر تصحيحها شرعيا بإجراء 
تعديلات أو تحفظات » فيبغى أن يشتمل البحث اقزاح البديل القبول شرعا والذى يؤدى نفس الوظيفة 
الاقنصادية للعقد أر العملية أو النشاط » وكذلك بث مدى قبول هذا البديل للتطبيق من الناحية القانونية 
الوضعية التى تحكم العملية . 

- ينبغى أن يشتمل البحث كذلك على نموذج أو نماذج لصيغة العقد البديل القرح كمافى 
البند السابق أعلاه أو التعديل القترح كما فى البدد الذى يسبقه » مع توضيح إجمال لالإطار القانونی 
.الوضعى للقبول شرعا » مع الإحالة إلى رقم القانون ورقم الادة ما أمكن » كما يوضح تفصييلا الأحكام 
الشرعية » مع بيان الدليل الشرعى والرحع الفقهى موضحا بالطبعة واللحرء والصفحة . 


والالية والإسلامية فى جميع ابلاد فيكتفى يإاجراء البحوث بصورة مقارنة على أساس انتقائى لدولتين أر 
ثلاث أو أربع » ويراعى فى اختيارها أن يكون إطارها القانونى مثلا لنموذج معين من العقد أو العملية 
وبراعى فى انحتيار هولاء الأفراد التحصصات الصرفية والقانونية والشرعية 
- واتبع العهد العالى للفكر الإإسلامى منهجا » حرص فيه على حرو ج الأجاث بشكل علمى 
مخططات الأبحاث القدمة من الباحنين وتقديم الاقزاحات العلمية الدقيقة مم ؛ حتى تخرج البحرث فى 


- بعد مام هذه الإبحاث» يعهد.مراجعتها وتحكيمها إلى أشخحاص أو هيئات » وغالبا كان يتم 
نكيم البحث من أكشر من شخحص . 
والببحث الذى بين أيدينا من بمحوث سلسلة دراسات فى الاقتصاد الإسلامى » وقد اجتهد 
لباحث فى أن يخر ج بالصورة المشرفة » وأملنا أن ينتفع الباحئون بهنه الدراسات فى جال الاقتصاد 
الإسلامى » وأن يساهم هذا البحث فى دعم مسيرة الصارف الإسلامية ودعم حطواتها اجادة فى ناء 
الاقتصاد الإسلامى زالسعى دوما نحو الرقى والتقدم للأمة الإسلامية » وآحر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالين 
أ . د. على عة محمد 
الستشارالأكادعى 
للمعهد العالى للفكر الإسلامى 
(مكتب القاهرة) 
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المقدمة 


لازالت عمليات اينوك الإسلامية ني حاجة إلى جنها فا ميقا » وإلى مواصلة دراستها حل 
الشاكل ال تصادفها عملا لكون نشاطها نشاطاً حدياً ) يسبق في التاريخ الإسلاي وحود نظا له . 

ومن أهم الوضوعات الي تحتاج للدراسة وتصادف مشاكل عملية موضو ع الاعتمادات 
للستندية » وهى أهم وسيلة في حال التجارة الدولية تساعد على سد فجوة عدم الثقة بين البائعين 
وللشازين على الستوى الدولي » وتغطي رغبة للشتري في دفع شمن إلا إذا اطمأن على سلامة البضاعت 
ورغبة البائع في عدم تسليم البضاعة إلا إذا كانت في يده تأكيدات أن لسن سوف يدفم إليه دون 
مماطلة. 

ويرحع هور الاعتمادات الستندية كما يقال إلى القرن للاضي » حيث تدحلت البنوك في 
عمليات التبادل التجاري الدولي بواسطة فتح الاعتمادات الستدية » وبدأت تظهر قواعد منظمة ها في 
نهاية العقد الثاني من القرن العشرين باتفاق رحال البنوك على تفسير موحد لشروط الاعتمادات 
الستددية . 

وقد اتتهز رحال الوك بالولايات التحدة الأمريكية فرصة احتماع موتر حاص بالاتمان 
التجاري عام ٠م‏ » وناقشوا عددا من للسنالل الخاصة بالاعتمادات الستدية الي كانت موض عم 
نزاع » ووصلوا لى رأى موحد بشأنها وت صياغته لي هيعة قواعد موحدة » وقد اعتمدت جمس 
وثلالون مؤسسة مصرفية تلك القواعد للوحدة » وأصدرت نشرة بها وزع منها ثلالين ألف نسخة 
على مراسليها في الخارج وعملاها . 

وحذت الوك الألمانية حذو الوك الأمريكية وأصدر اتاد البدوك بها قواعد موحدة عام 
۳ م » كما أن اد انوك بفرنسا أصدر عام ٠۹۲١‏ نشرة تعرف الأنواع الختافة س الاعتمادات 
للستندية والالترامات الناشعة عنها وللستتدات الي يعكن بوا في حالة عدم وحود تعليمات وافية من 
لعميل » وصدرت قواعد موحدة ماثلة في إيطالیا والسوید وتشیکوسلوفاکیا عام ١۹۲٠م‏ » ولي 
الأرحنتین عام ١۱۹۲م‏ » وي الدامارك عام ۱۹۲۸م » واي هولنداعام ١۹۳٠م‏ . 

وقد ساعد وحود تلك القواعد الوحدة على الإقلال من الاحتلافات بشأن الاعتمادات 
للستدية » غير نها كانت في نطاق علي » ينما معظم عمليات الاعتمادات الستدية حاص بالتجارة 
اخارجية » ما كان سيا في وجرد احلافات لي القواعد السارية بين بلد طلب فسح الاعتماد وبلد 
للستفيد منه . وتقدمت الشعبة الأمريكية لغرفة التجارة الدولية إلى لوتر للنعققد عام ٩۹۲١م‏ » بطلب 


۱۱ 


بحث مسالة توحيد القواعد ال وضعتها ادات الوك في عخلف البلاد() » لنلك بدات مشاورات 
ين الغرفة وين بلحانها الأهلية الحلية راتادات البنوك في ابلاد للختلفة » وني نفس العام أعد مشروع 
مبدتي بالتنظيم للطلوب بواسطة نة الكمييالة والشيك › وقدم إلى مؤتمر است وکهلم عام ۱۹۲۷م » 
وعقب هذا الور اتسع نطاق بحث الوضو ع وتحقيق وجهات نظر البشوك وتبين ضرورة أحذ آراء 
رحال الصناعة رالتجارة » وأدت هذه الحهود إلى إعداد أرل لائحة مرحدة للاعتمادات الستندية » رافق 
علیها موتر امستردام عام ۱۹۲۹م » ولكن لم تطبق هذه اجموعة إلا في دولتين هما فرنسا وبلحيكا»› 
ريلك يتحقتی هدف اتوحيد الدشود بن كل البلاد » وأبدت كتير من البلاد اعزاضات على تطييق 
هذه ابحموعة » فقرر مؤتمر واشنطن عام ۹۳١‏ ١ء‏ إنشساء نة مصرفية للاعتمادات الستدية لفحص 
لافحة ۱۹۲۹م » وكان دورها هو دراسة التحفظات على القواعد » وقد أسفر ذلك عن اتفاق في 
موتر فينا عام ١۹۳١م‏ على محموعة القواعد والعادات الموحدة التعلقة بالاعتمادات الستدية » وقد 
تبعت هنه القراعد أغلبية البلاد » وبعد الحرب العاية الثانية تطورت التجارة الخارجية للولايات التحدة 
الأمريكية تطوراً غير عادي » A N‏ 
مبادلاتها حبرة واسعة أدى إلى إنشاء حنة من الفنيين والفقهاء داحل الغرفة التجارية الدولية للراسة 
التعديلات الي تعرى على بعض للواد في ضوء التغيرات الي حدثت رالاحتياحات الحديدة » فقد أطهر 
العمل أن بعض التعريفات وبعض الشروط في هذه القواعد ل تعد تتفق مع العادات السائدة » لذلك قرر 
موتمر مونترو عام ۹٤۷‏ ١م‏ إنشاء بحنة السائل الفنية والعرف الصرفب الي مرت أعماها تعديل القواعد 
والعادات للوحدة في لشبونه عام ١١۹٠م‏ » وقد أقرت هنا التعديل كل البلاد للشتركة في الوتمر ماعدا 
بريطانا الي استعت عن اتصویت عليه » وکانت تطبق هذه القواعد حوالي ستون درل" . 

ولي موتر ابلس لغرفة النجارة الدولية عام ۷١۹١م‏ تقرر إحراء تعديل حديد للقواعد الوحدة 
کانت دواعه ان كبر من اتنصیلات نې تليق هه لقواعد رزت بوضوح على ضوه ترب حول 
الاين عاماً » ولوحظ أن تحميد هذه القواعد حطر على استمرارتها » لأن العرف بدا يتطور مبتعدا 
عنها. 


MERO 
aT ا‎ 


. ٤-١ عمد حمود فهمي : لقوإعد رلعادات الوحدة للاعتمادات للستدية - طبع معها الدراسات الصرفة ۱٦۱۹م - ص‎ )١( 
- زكي مهنا وبكر محمد عثمان : اعمليات للصرفية نظريا وعمليا‎ » ۲۳١ برثو : لقراعد للوحدة.عجلة 836# ۳٦۱۹م “ ص‎ )۲( 
. حماد حمود فهمي : الاعتمادات الستلية ص‎ > ۱١۸ ص‎ 


۱۲ 


e e 
وأقرت ابنوك ابربطاة‎ . GT 
اقراعد راعادات للوحدة ال ووفق علبها عام ۹۹۲١م ء على أن يدا العمل بها اعارا من من أول يوليو‎ 

۳ م » وأصبحت الآن تطبقها . 


ونظراً لسرعة التطور في التجارة الدولية وظهور أساليب حدينة في انقل والعمل للصرفي » ققد 
عدلت هذه القواعد بعد ذلك عام 4۷4م ثم فی عام ۱۹۸۳م تعدیلاً بدا سریانه من أول أكتوبر عام 
4م 


وقد أصدرت جحموعة جدي دة للقواعد والعادات الوحدة من غرفة اتجحارة الدولية في مايو 
۳ م تحمل اسم الكتيب رقم : ر ساد وعدا دم برها ولاك تسري سن فلك 
التاريخ . 
لإرادة التعاقدين وتسد النقص فيما تفقوا عليه(" ولكن بشرط أن يشار إليها لي عقد انك مع 
العميل وي حطاب الاعتماد الذي برسل إلى للستفيد . 

وقد يور التساؤل : إنا كانت الاعتمادات الستدية قد شات في رن فاسع عشر فمن الذى 
کان يؤدي دورها فيما قبل ذلك من القرون ؟ 


كانت هناك صورة طريفة معروة قلدما ي زمن الإمام ابن تيمية » وثد سئل عنها وهى تسمى : 
ضمان السوق » فأحاب بأن هذا الضمان معناه أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من الديون › وما 
يقبضه من الأعيان الضمونة ضمان صحيح » وهو ضمان مام يجب وضمان احهول » وذلك جائ عند 
جمهور العلماء كمالك وأبى حنيفة ومد بن حبل » وقد دل عليه الكتاب كترله اإولن جاء بە ھل 
بعير وأنا به زعي والشافعي يبطله(" » وهو الدرر الذي توديه الستددات وابنوك في الوقت الحالي ما 
تقدمه للدائن من ضمان مام يجب وضمان ابجهول . 

وقد صر القانون التجاري الفرنسي عام ٤‏ ١٠۱۸م‏ » وم يشر إلى الاعتمادات الستندية إذ م 
تكن قد عرفت بعد » ولكن أشار في للادة ٩٤‏ منه إلى دور الوكلاء في عقد الصفقات سراء كاتوا 


(۱) د . على لبارودي » ص ۳۷۲۳ هامش ۲ . 
(۲) حمر ع قاری ابن تیمية : < ۲۹ ¬ ص ٥4٩4‏ . 


یعملون باس مائهم أو أماء م وکیله,( . 

والاعتماد معناه لثقة . وهو في صورته العادية البسيطة هو تعهد من البنك بأن يضع تحت 
تصرف العميل مبلغا معيتًً خلال مدة يق عليها معه » ويقوم ااعميل بسحب هذا ليلغ جملا لر 
منحماء نقداً ار بسحب شیکات وكمبيالات على ابنك » أو لا يقوم العميل بسحبه على الإطلاق › 
إذ أن له مطلق الحرية في أن يستخحدم الاعتماد أو لإ يستخدمه » ويختلف الاعتماد بهذا للعغى عن 


لقرض ؛ لأن العميل يسلم مبلغ القرض نعلا تفي نا لعقد القرض » ينما لا يتسلم العميل للخ في 
الاعتماد البسيطء وإفا يظل له احق اي قبضه على أن يستخدم هنا احق وقتما يشاء أر لا يستخدمه 


إطلاقا إن شاء . 
فاحل في عقد القرض هو إعطاء شى » أماا حل لي عقد فتح الاعتماد فهو عمل شئ من هذا 
العمل هو وضع البلغ للتفق عليه تحت تصرف العميل . 


وقد احتلفت الآراء حول طبيعة عقد تح الاعتماد » فذهب بعضها إل أنه قرض معلق على 
اشرط واقف هو استفادة العميل من الاعتماد فعلا » فذهبت أغلبية النقهاء إلى أن عقد فتح الاعتماد يعبر 
وعدا برشن من جاتب انك . وذهب الدكتور علي البارودي إلى أن عقد تح الاعتماد ينشا عن 
حاحة العميل في مكان مين كما في الوديعة › وهذان العقدان يندجان في عقد الاعتماد حيث يقارض 
العميل من انك ويودع مبلغ القرض لدى نفس البنك » وأتيجة لاندماج هذين العقدين في العملية 
الواحدة ينعدم التسليم والتسلم » ويوحد عقد واحد يسمى عقد فتح الاعتماد" . 

وقد تناول مشرو ع القائون التجاري للصري في الفصل الخاص بالعمليات للصرفة موضوع 
تح الاعتماد » فنصت للادتان "۳" و "۳۷" على آن : 


"فتح االاعتماد عقد يضع الصرف .مقتضاه تحت تصرف للستفيد وسائل للوفاء ي حدود مبلغ 


'ويفتح باب الاعتماد دة معينة أو غير معينة » فإذا تح الاعتماد لمدة معينة حاز للمصرف إلغاؤه 
في أى وقت بشرط إحطار الستفيد قبل لليعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة أيام على الأقل » وكل اتفاق 
على عکس ذلك یعتبر کانه م یکن" . 

ونصت للادة "۳٠۸"‏ على أنه : "لايجوز للبنك إلغاء الاعتماد قبل انتهاء الدة للتفق عليه ا إلا في 


(۱) تظر ن شرح ففرتة ین نرعین: 
Rene Rodiere : Driot Commercial (Efets de Commerce , Contrets Commerciax , Failites , Leme‏ 
ed. , Precis Dalloz , Paris 1975 , p. 181 ets‏ 
(۲) لد كور على لبارودي : لعقود وعمليات ابنوك اتجارية “ص ۳۷۱ . 
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حالة وفاة الستفيد أو الحجز عليه أو وقوفه عن الدفع ٠‏ ولو م ا ووقوع 
حطاً جسيم في استخدام الاعتماد الفتوح لصالحه" . 

أما الاعتماد للستندى فقد عرفته الادة ٠٠۹"‏ " من مشرو ع القانون التحاري للصري بأنه: 
"عقد يتعهد البناك.مقتضاه بفتح اعتماد اءعلی طب أحد عملكه (الآمر بفتح الاعتماد) لصاح شخحصٍ 
آلحر (للستفيد) بضمان مستندات تفل بضاعة منقوا لة أو معدة لتقل » ويعر الاعتماد للستدي مسستقلاً 
عن العقد الذي فتح الاعتماد بسيبه » ويقى انك أجنيبا عن هنا العقد" . ویعرفه تبریل ولوین بأنه : 

"كل فتح لاعتماد أيا كانت الصورة يتخحذها يتم لمن كانت مرسلة | إليه بضاعة في الطريق › 
ويكون مضمونا بواسطة الستتدات للتعلقة بهنه ابضاعة"(١‏ . 

وقریب من هذا التعریف أيضاً ما عرفته نة تعديل القانون التجاري بفرنسا بأنه : الاعتماد 
الفتوح بواسطة بنك بناء على طلب آمر لصاح مراسل لهذا الأحير ومضمون بجيازة مستندات مثلة 
إضاعة منقولة أو معدة قل" . 

ويعرفه الدكتور اليارودي بأنه : "تعهد صادر من البنك بناء على طلب العميل (يسمى الآمر أر 
معطي الأم) لصاح الغير الصدر (ويسمى الستفيد) يلترم البنك.مقتضاه بدفع أو قبول كميبالات ٠‏ 
امشسحوبة عليه من هنا للستفيد » وذلك بشروط معينة واردة في هنا اتعهد » ومضمون برهن حيازي 
على للستندات المثلة للبضائع للصدرة" . 

ويعرفه الدكتور على مال الدين بأنه : "لاعتم اد النىيفتحه ابدك بناء على طلب شخص 
يسمى الآمر ايا كانت طريقة تفيذه تنفیذه › ای iS‏ 
لآمر » ومضمون جيازة الستندات المثلة لبضاعة لي الطريق أو معدة لالإرسال" . 


وهه التعريفات متفقة في الحوهر » فهى تحصر العملية في ثلائة أطراف : آمر » ومستفيد» 
وبدك متعهد » وتشير إلى الاتمان الذي يقدمه البنك للعميل » وكون هذا الالتمان مضمونا بميازة 
الستندات . 
لطلبات وحطاب الاعتماد للستندي في ذانه دون النعرض لعلاقته بعملية المرلبحة إذ أن نماذج للرحة 


ر تبريل ولوجين : لعمليات اتجارية لبنوك - ابحزء ا حامس - ص ۲۲۲ . 
(۲) لدكور ابارودي : لعتود وعمليات ابنوك لتجارية - ص ۳۷۲ . 
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موضو ع الاعتمادات للستندية إلى الأبواب والتقسيمات اتالية : 
الباب الأول : الاععمادات المستندية في القانون والشريعة » ويشمل : - 
الفصل الأول : أنواع الاعتمادات وأنواع للسشدات . 
الفصل الثاني : علاقات الأطراف رالتراماتهم . 
الفصل اثالث : مدى تطابق الستندات مع حطاب الاعتماد . 
الفصل الرابع : ديد الاعتمادات وانقضاؤها . 
الفصل الخامس : التكييف القانوني والشرعي للاعتمادات وبجحث كونها معاملة مستحدثة 
كاملة , 


الباب الثاني : تطبيقات الاعدمادات المعمول بها في البنوك الإسلامية » ويشمل : 


الفصل الأول : الرايءة . 
الفصل الثاني : للضاربة . 
الفصل الثالث : الشاركة . 
لباب الثالث : مشكلات الاععمادات المستندية في البنوك الإسلامية » ويشمل : 
الفصل الأول : مشكلة ملكية البضاعة . 
الفصل الثاني : مشكلة الفوائد . 
ثم بع ذلك بالنصوص الي تضمنها مشرو ع القانون التحاري الصري للستمدة من الشريعة 
ية . 


۱۹ 


الباب الأول 
الاعتمادات المستندية في القانون 
والشرد بعك 


Converted by Tiff Combine 


الباب الأول 
الاعتمادات المستندية في القانون والشريعة 


نبداً الكلام في الاعتمادات الستندية بالحديث عن أنواع الاعتمادات الستندية وللستندات» 
وعن علافة الأطراف والترامتها » وعن مدى تطابق للستندات مع حطاب الاعتماد » وعن جحديد 


الاعتماد وانقضائه » وتككييفه القانوني . 
وسنوزع هذه الوضوعات علىالفصول التالية : 
الفصل الأول : أنواع الاعتمادات وأنواع الستندات . 
الفصل الانى : علاقات الأطراف والتزاماتهم . 
الفصل الثالث : مدى تطابق المستندات مع حطاب الاعتماد . 
الفصل الرابع : تعديد الاعتماد وانقضازه . 


الفصل الغاس : التكييف القانوني والشرعي للاعتماد » ونث كونهامعاملة 
مستحدة متكاملة . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
أنواع الاعتمادات وأنواع المستندات 


ابتغاء للوضوح ي بيان الفاهيم لكل جزئية من حزئيات هذا للوضو ع نقسمه إلى مبحثين: 
البحث الأول : في أنواع الاعتمادات للستندية . 
الببحث الثاني : لي أنواع امستدات . 
المبحث الأول : أنواع الاعتمادات المسئندية :- 
تاج في هذا البحث إلى بيان أنراع الاعتمادات للستندية في القوانين الحديثة » نم إلى يبان ما إذا 
كانت للفقه الإسلامي وجحهة نظر في هذه الأنواع » لذلك فإن هذا البحث ينقسم إلى مطلبين : 
الطلب الأول : آنواع الاعتمادات في القوانون الحدية . 
الطلب الثاني : وجحهة نظر الفقه الإسلامي في أنواع الاعتمادات . 
الطلب الأول : أنوا ع الاععمادات في القوانين الحليثة  :‏ 
يكن تقسيم الاعتمادات الستندية من زوايا ختلفة » نيين أهمها فيما يلي : 
النقسيم الأول : الاعدماد القابل لاإلغاء والاحماد القطمي والاعحماد الؤيد : 
هذا اتقسيم هو أهم تقسيمات الاعتمادات الستنديةء وهو يتاو لها من حيث قوة الالترام 
اللصرلي فيهاء ويتدرج من أضعفها إلى أوسطها إلى أقواها . 
فالاعتماد القابل لاإلغاء اعتماد جوز لأى من أطرافه أن يتحلل لي أى وقت منه يإرادته النفردة » 


ويوصف بأنه ليس التراما وإغا هو جرد ترتيب » ولا يدم عادة إلا بين شركة وفروعها أوبين شركة 
متعددة احدسيات وواليداتها في دول أحرى أو يبن أطراف ينهم ثمة لا حدود هما . 

ويستطيع الآمر بفتح الاعتماد (الطالب) أن يلغيه يي أى رقت ياحطار يوجه إلى ابنك » > کماان 
انك بحكنه أن يلغيه يإررادته وحده أو عند تلقيه إحطاراً بذلك من الآمر » وحتى شی إذا ام يتم إلغاوه » فان 
بنك الفاتح للاعتماد يحكنه عند تلقى المستندات من المستفيد ا للم ل 
الاعتماد قد ألغى » وذلك لأنه لا يلتزم بأن يوجه إحطارً إلى امستفيد بهذا الإلغاء عند حصوله . 


۲١ 


ولا جحد من إمكانية إلخاء الاعتماد القايل للإلغاء سوى حالة تيام مراسل للبنك فاتح الاعتماد 
معن لنداول بدفع يمتها إلى الستفيد بعد أن وأجدها مطابقة للاعتماد » قفي هذه الحالة جب على البنك 
فاتح الاعتماد أن برد هذه القيمة إلى البتك العين حماية هنا البنك » ولا يمكن اتذرع في هذه الحالة بسبق 
ORA‏ 

والاعتماد ابل لاإلغاء في نظرنا يعبر اما طبيعاً على اليك مدشعه بحاه للستفيد » فالالتزام 
لطبيعي يشا قانونا من إحدی دارتین : NEO GR‏ 
دائرة الالترام الطبيعي › » أو دائرة الآداب والالترامات الأحلاقية الي تقوي ويشتد عودها فترتفع إلى مرتبة 
الألترام الطيعي . 

والاعتماد قابل اولغاء وإن یکن االترام فی اترام مدای ذلا حبر فی تیه »> فهو يتضمن 
عنصر للديونية دون عنصر الستولية » إلا إنه يضمن وعدا بلوفاء بلغ معين والوفاء بالوعد واحب 
أدني » وهو من الواحبات الي زادت أهميتها فارتفعت وصعدت إلى درجة الالترام الطيعي » فإذا وفى 
للدین من تلقاء نفسه کان وفاءٗ صحیحاً لا تبرعاً ولا یستطیع بعده أن يطلب استرداد ما وفاه » وإذا 
یف به من تلقاء تفسه فلا سبیل للدائن -حمله على الرفاء واجباره عليه . 

والاعتماد القطمي أو غير القابل لاإلغاء هو الاعتماد اللزم للعميل الآمر قبل البنك فاتح الاعتماد 
وهو لللزم ذا الأحير تجاه الستفيد » وهو اعتماد يرتسب الترامات مديدة لا طبيعية على أطرافه .وهو 
اعتماد لا يجوز الرحو ع فيه ولا إلغاؤه إلا باحتماع إرادة الأطراف فيه وهم : بك والآسر» رالستفيد. 
ولا يجوز تعديله إلا بنفس الطريقة . 

والاعتماد الويد هو أصلاً اعتماد قطمي انضم إلى بنك فاتحه بنك أحنبي يكون عادة لي بلد 
اليضيف اتزامه إلبه ويصبح في الاعماد مديدان متضامنان : بنك فاتح الاعتماد » وابنك مؤيده. 
والغرض من التأبيد - الذي يطابه عادة للستفيد - هو تمكين الستفيد من الحصول على قيمة قيمة الاعتماد 

من أقصر طريق » أى من بنك موجود في بلده » إذا أمتنع البنك الؤيد عن الدفع أمكنه أن يقاضيه في 

بلده » ولا يحتاج إلى الائتقال إلى بلد البنك الفاتح الاعتماد للحصرل على حكم ضده ولا يلغى الاعتماد 
لويد إلا يإرادة أطرافه : الستفيد والببكان والآمر . 

ريرتب الاعتماد الويد كل آثار الاأترام التضامي » فيمكن للدائن للستفيد أن يقاضي أياً من 
كين للؤيدين التضامنين وإن كان الأسهل عليه أن يقاضي البنك الؤيد القريب منه . 

والوفاء ا لحاصل من إحدهما يبرىء الأحر ويكون للبنك الؤيد أن برحع على البنك فاتح 
الاعتماد بكل ما وفاه فلا ينقسم الدين يينهما » أما إذا وفي انك فاتح الاعتماد فلا برحع بشى على 
بنك الؤيد وإغا يرحع على الآمر . 


۲۲ 


وكانت قواعد غرفة التجارة الدولية الصادررة عام ۹۸۲١م‏ توحب أن ينص الاعتماد القطعي 
على كونه قابل لاإلغاءء أما لويد فيضاف فية إلى التزام بنك فاتح الاعتماد اترام وتوقيع الاك الؤيد ٍ 
أا إذا م ص اباك فاتع الاعتماد علی کونه ملزما به یصبح اعتمادأ ابلا اإلغاءء وإذا ورد علیه تیدا 
اباد للإلغا كناك . ولكن قراعد الغرفة الصادرة اي ايو ۹۹۳١م‏ نصت في لمادة على أن الاعتماد 
لذي لا يبص فيه على كونه قطعيً وغير قطعي يعتبر اعتم ادأ ملزما . وهنا عدول عن للبدا يدي 
القائل أن الشك يفسر لصاح الدين أو اللتزم» وكا نفضل البقاء عليه وعدم إدحال هذا اتعديل قد يرد 
اتأيد على كل ملغ الاعتماد الستدي » وقد برد على جزء منه » وذلك حسب رغبة بنك للويد » 
كما أنه يكن أن تكرن دة اتأيد أقل من مدة الاعتماد الأصلى إذا شاء ذلك . 

وعند تعديل الاعتماد من حق البنك المؤيد أن برفض تأييد اتعديل » ولكن عليه في هذه الحالة 
أن يخطر انك مدشى الاعتماد حتى يتدير الأمر وييحث عن بنك مويد آحر . وسن ناحية أحرى فإن 
بنك للؤيد الذي يرفض التعديل ملتزماً بشروط الاعتماد الأصلى الذي أيده . 

رمن حق ابنك لويد في حالة تعديل الاعتماد أن بقبل انعدیل فی الحدود بي راما فیمکمه أن 
يقبل قبولاً حزئً من حيث للبلغ أو من حيث للدة أومن حيث كلبهما . وإذا رفض للستفيد هذا اشأيد 
احزئى بقى الاعتماد الأصلي على حاله . 

ولا مانع من أن ياترم انك للدشى بشروط مخلفة عن ابنك الؤيد من حيث للبلخ أو مدة 
الالتزام » لأن هذا لا يتعارض مع أحكام اتضامن بين الدينين فى مسائل الاعتمادات » وقد استقر 
ارأى على ذلك لي غرفة التجارة الدولية . 

التقسيم الثاني : اعدماد الاسيراد واعحماد التصلير : 

تفتح البنوك اعتماد الاستیراد عندما يريد مستورد علي أن يستورد من الخارج بضائع » وتم 
ويل العملية عن طريق الاعتماد الفتوح للاستيراد » ما إنضمام بنك في بلد الستفيد لتأيد هذا الاعتماد 
فإنه يعتبر اعتماد تصدير بالنسبة لبلده » ويقوم هذا اتقسيم على انظر إلى الاعتماد من وجهة حر كة 
لسلع من الدولة أو إليها » ومن زواية اتبادل التجاري » ومكن أن يكون إعتماد التصدير والاستيراد 
متفصلین» ی أن يوجد أحدهما دون الآحر» کمایعکن أن یکون کل منهما اععمادً قابلاً للإلغاء أو 

التقسيم الالث : اعحمادات اليوع وخطابات الأعحماد الضامنة : 

الصورة الألفة للاعتماد هى وجود عقد يع يفتح.مناسبنة اعتماد مستندي لتقديم مستندات 
لبضاعة المشتراه من حلاله ودع يمتها بواسطة انك . 
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غير أنه إلى حانب هذه الصورة ظهرت صورة أحرى يدو فيها الاعتماد غير متعلق بعقد يح 
ولا توحد فيه بضاعة > وإما يعلق الاعتماد بضمان تنفيذ قامات معينة » فهو قرب إلى حطاب 
الضمان » ومع ذلك سی اعتماداً معلا 01 0۴ 124۲ 2248ا » وقد ظهر هذا نوع من 
الاعتمادات فى أمريكا » حيث تلك ابنوك حق إصدار حطابات الضمان » فعوضت عن ذلك بإصدار 
حطابات اعتماد هی ا حتيقتها حطابات ضمان » ويستخدم في ضمان تفيل عملية أو مقارلة أو لي 
حفع أجحور حبراء وعمال» أو ني ضمان احق في تعيض » و ل تعد قاصرة على انك بل بعکن أن 
7 ها مؤسسات مالية أحرى مغل ش ركات التأمين » وقد أطلقت عليها الزجمة العرية لقواعد 
الاعتمادات الستندية لغرفة التجارة الدولية تسمية "حطاب الاعتماد امعد للاستعمال"() للاستعمال »> 
ولا يود اعتماد يتح عدم الاستعمال » للك فإتنا تفضل إحدى التسميات التي أطلقناها عليها ؛ وهی 
"الاعتماد اعلق" » لأنه اعتماد لا يستخحدم إلا إذا أ يغد الالتزام الضمون به أر "حطابات الاعتماد 
الضامنة""» وذلك بحسب وظيفتها الي أعدت اء رهى ضمان الترامات معينة . وينطبتق عليها أحكام 
الكيب رقم . ه الصادر عن غرفة التجارة الدولية حتى مايو ۹۹۳١م‏ في الحدود الي لا تتعارض مح 


طبيعتها . 
رتلف هذه الصورة عن الزتييات اة Standby Arranges‏ الي يجريها صندوق النقد 
الدرلي مع الدول الأعضاء بء( . 


ويرى بعض الكناب أنه لا بحسن استخحدام خحطابات الاعتماد الضامنة في استيراد بضائع؛ لأن 
هذه الصورة هى الصررة الأصاية العادية للاعتماد للستندي . 

التقسيم الرابع : الاععمادات الخطابية وغير الخطابية : 

تح الاعتماد للستندي عادة بواسطة خحطاب اعتماد يعده ابنك وبرسله بالبريد إلى للستفيد » 
ولكن هذه الصورة أصيح من المكن تبيغ الاعتم اد بواسطة البرق أو اتلكس أو الفاكس أو بواسعلة 
أحهزة إرسال اکثر أمانا تعرف باسم :"سويفت" ا8 . 

رإذا أرسل الاعتماد براسطة البرق أو التلكس فإنه يتاج إلى حطاب تعزيز لاحق موقع سن 
ابنك الفانح الاعتماد » أما الإرسال بأحهزة سويفت فلا يتاج إلى شى من ذلك بل تعتبر الورقة 


(ا) هذه لزججمة أعدت براسعاة لغرفة انجارية لمناعية بلرياض بالملكة لعرية السعودية واعدمدتها غرفة انجارة للوية كازجة رمية 
ما, 
See: Sir joseph Gold : Relations Between Banik Loans Agreements and Standby Arrangements,‏ )2( 
Intemational , Law Rev , Sept 1983 , p.28 -35‏ 
٤‏ 


أما حهاز الفاكس فلا زالت غرفة التجارة الدولية متنعة عن إعطاء أى تصريح بشأنه ؛ لأنه م 
يتبلور بعد ۰ 

التقسيم الخامس : الاعحماد القابل للتحوبل وغير القابل للتحويل : 

عندما يحتاج البائع إلى حفع مبالغ إلى متجين أر موردين ليشتري البضاعة الي سيشحها إلى 
الآمر بفتح الاعتماد فإنه يفضل أن يساك أحد الطريقين : 

(۱) طریق فتح اعتماد ظھبر اتلم اھا ا 8a0‏ ی آن فسح اعتماداً جدیداً بضمان 
الاعتماد الفتوح لصالحه » ويكون النتج أو الورد هو الستفيد في الاعتماد الظهير ابحديد . 

(۲) طريق تعويل الاعتماد للفتوح لصالح تفس أو جزء منه » ويكون الاعتماد قابلاً لفحويل 
مرة واحدة » ولكن يجوز جعزئة هذه للرة بين عدد من للوردين أو لللشجحين . 

SS ولأصل‎ 

a 

يكون الاعتماد قابلاً للتبحزئة عندما يسمح بشحن ابضاعة شحنا حزثياً » أي : على دفعات 
على أن يتم الوفاء من قيمة الاعتماد بنسبة مايتم شحنه من البضاعة » ويكون غير قابل للتجزئة إذا كان 
يجب على المستفيد فيه تقديم البضاعة دفعة واحدة » ويدفع له على دفعات أو دفعة واحلة حسب ما إذا 
كانت هناك تسهيلات موردين أو لا توحد تسهيلات . وتقضى قواعد غرفة النجارة الدولية بأنه يجوز 
بجرئة الاعتماد (وبالتالي جمزئة الشحن) إلا إذا نص الاعتماد على منعها (للادة )٤٤‏ . 

والتجزئة قد تكون مكانية وقد تكون زمانية » فالنجزئة للكانية هى السماح بشحن البضاعة 
على أكثر من سفينة في وقت واحد» كأن يكون لابائع عدة مصانع في مدن مختلفة وجار أقرب ميناء 
إلى كل مصنع لشحن البضائع على سفن مختلفة » ولكن لا يعتبر من قبيل التجزئة للكانية تقل ابضائع 
من سفينة إلى أحرى في الطريق » لأنه لا تقدم عدة سندات شحن كما في الحالة السابقة » وإنما يقدم 
ا ,محتلف مراحلة . 
قال انسر - کالااد غر قال اتجزئة lS‏ 
یکون عل رارج » وقد یکون قابلاً اتحوبل أ غبر قال لاتحوبل . 


o 


السابع : الاععماد والاعماد جي : 
eS ۶ NT‏ 


وتظهر أمية هذا اتقسيم ي أن الاعتماد التارحي يتاج إلى تحويل تقد أجښي عادة » كما أنه 
ثظهر الحاحة إلى التأيد اعتماداً ميدأ . 

والاعتماد الخارحي يكون دائماً اعتماد استيراد » أما الاعتماد الحلي فلا يكون اعتماد استیراد» 
وما یکون اعماد تصدير » وقد يكون غير معلق باستيراد ولا بالتصدير » وذلك إذا کان ضامناً ليم 
بضائع جملة . 

وكثيراً ما يكون اباتع والشتري في الاعتماد العلي شخحصاً واحداً » كما محدث سن التجار في 
مدينة بورسعيد الذين يسحبون بضائع خزنة لدسابهم لي للنطقة الحرة باميناء | إلى داحل للديسة أو حارج 
مدينة بوررسعيد » أى إلى الندن للصرية الأحرى » فيفتح ابشك إعتماداً حلي لاستيفاء الشكل مام 
امحمارك » ولكن تود ع بابنك الركزي البالغ لني تحددها قرارائة بانسبة إلى كل إعتماد . وجو ز أن 
يكن الاعتماد الحلي أر الخارحي فايلا لقص أر قطعاً . 

التقسيم النامن : الاعحمادات المقدمة والمنجرة والؤجلة : 

الاعتماد النجز : هو الذي فيه تدفع قيمة البضاعة عند تقديم مستندات شحنها مطابقة لشروط 
الاعتماد » وللبنك العين لتداول الستندات أن يقوم بخصم كمبيالة الستفيد » ويسمى هذا باعتماد 

ولكن مصدري الأصواف اي استرايا ونيوزيلندا وحنوب أفريقيا كانوا بحرصون على الحصول 
على دفعة مقدمة من قيمة الاعتماد » ومن تقاليدهم عرف الاعتماد القدم » وحرى العمل على أن يحرر 
شرط الدفع القدم في الاعتماد بالداد الأحمر » وعرف الشرط بشرط الداد الأحمر »> وقريب منه شرط 
الداد الأحضر » وهو يسمح بالدفع للقدم » ريزيد أنه يغطي مصاريف تخزين البضائع باسم البنك . 

وقد يكون الاعتماد مؤجلاً حتى يتيح الفرصة للمستورد أن يقوم بصريف جرء من البضاعة »> 
يتمكن من الدفع » ويسمى الاعتماد في هذه ا حالة إعتماد القبول » وقد يكون الشسارط فيه هو اتوقيع 
بالقبول على كمبيالة يسبها الستفيد على البدك فاتح الاعتماد ويسجها على الآسر ويوقع انك 


بوصفة ضامناً » وقد يكرن اعتماداً موجلاً يكتفى فيه بالوفاء ف الراعيد النصوص عليها ن الاعتماد 
للستندي دون سحب الكمبيالة (للادة ١١‏ من قواعد غرفة التجارة اللوليع . 
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التقسيم الناسع ؛ اعحماد الدفعة الواحدة » والاعتماد الدائري أو المجلد : 


وللاعتماد الدائري أو للتحدد صورتان : بجمع وغير بحمع › فإذا كان على للستفيد تقديم 
مستندات كل دفعة على حدة كل شهر فلم يتقدم .مستندات في أحد الشهور » وباتالي سقط حقه في 
الدفعة اللخاصة بهذا الشهر » فهذا الاعتماد التجدد وغير ججمع وإذا كان له أن يتقام في الشهر التالي 
.مستندات تساوى قيمة الدفعتين فهذا الاعتماد بجمع . 

ويشترك الاعتماد لدد مع نحديد الاعتماد (مد أحله) في أن كلاً مهما مد فازة تفيذ 
الاعتماد فزات متساوية في الأول وفترات متساوية أو غير متساوية في لشاني » ومع ذلك فهناك فرق 
جوهري ين الاعتماد للتجدد وبين مديد الاعتماد أو مد أجله » فمد الأجل ليس الاما على ابنك ر 
الآمر » بل يخضع لاحتيارهما وارادتهما أما الاعتماد التحدد فهو يتجدد تلقاليا تجديدا ملزما بنك 
.ولف الاعتماد الدائري عن الاعتماد القابل للتجزئة : فها الأحير تقص تيمته كلما قدم حزء سن 
لبضاعة ودفع نه . أما الأرل فلا تنقص قيمته بتوريد دفعة من البضاعة ودفع ثنها » وإفا يعود مبلغ 
الاعتماد إلى الظهرر من جديد . 

القسيم العاشر : الاعحماد المضمون والاعحماد غير الملضمون : 

الاعتماد غير الضمون : هو الذي تكون للستندات فيه مقلمة باسم للشازي أو لأمره أو لأمر 
باتع ومظهرة منه للمشازي » وبالعكس يكون الاعتماد للضمون هو الذي تصار فيه الستندات باسم 
بنك أو تكون مظهرة إليه 

وأهمية الفرق تظهر في أنه م يدفع للعميل للبنك فاتح الاعتماد قيمة الستندات فإنه من الصعوبة 
.مكان أن يتسلم البئك البضاعة .مو حب مستندات ليست صادرة باسمه أو لأمره » واستخدام حق الس 
على الستدات لا جنع الشتري من الحصول على نسخة ثاية من للستتدات يتسم عوجبها أبضاعة . 

التقسيم الحادي عشر : الأعحماد المغطى وغير الغطى : 

في الاعتماد الغطى يحصل ابنك من العميل الآمر على غطاء للاعتماد » وقد يكون ها الغطاء 
نقد سواء کان غطاء عینیاً ء آی غطاء من أرراق مالية أو أرراق تحارية أو رهن بضام أو رهاً 
عقاريا» والغطاء لمي هو في اراقع ضمانات للتسهيل الممنوح من النك للآمر لفتح الاعتمادات . 

وتكون عمولة البنك على الاعتماد الغطى بالكامل أفل من عمولته على الاعتمادات الأحرى . 

القسيم الثانى عشر : الاعحماد العام والاعحماد الخاص : 

ينظر في هذا التقسيم إلى البنك الوسيط الذي يرجه إيه حطاب الاعتماد الستندي » فقد يوحه 
'الاعتماد إلى بنك معين أبلغ للستفيد به » فيسمى إعتمادا حاصاًء وقد وجه بدون تحديد بنك معین 
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ويترك توا اتدل أى بنك برغب الاضطلاع به » فيسمى اعتمادا عاماً » أو اعمادا مفتوحاً . 
التقسيم اثالث عشر : الاعمادات النقدية واعحمادات البادلة : 


في الاعتماد التقدي يتم تحريل قيمة الاعتماد إلى الستفيد نقد بالعملة التفق عليها للوفاء» آنا 
ععماد لبادلة حم لعملية فيه مقايضة لا يعاً أى يكون للقابل فيه عينا لا قدأ نهو عبارة عن مبادلة سلع 
مقابل سلع مستوردة بنفس القيمة أر بقيمة أتل مع الفرق قدا ويضمنه الاعتماد الستدي . 

التقسيم الرابع عشر : الاعحماد الأصلي والاعحماد المساعد : 

الاعتماد للساعد هو الذي يفتح بواسطة المستفيد من اعتماد أصلي لكى يدفع مبالغ من تمن 
البضاعة إلى أشحاص آنتجوها أو وردوها إليه » وقد ذكرنا هذا الاعتماد من قبل عند كلامنا على 
الاعتماد القبل للتحويل » وهنا الاعتماد يستخحدم في الحالات التي ص فيها الاعتماد الأصلي على أنه 
غير قابل للتحوبل أو يكون قابلا للتحويل » ويحول جزء منه مرة واحدة » ولايمكن تحويل لباقي 
فيستخحدم الاعتماد ساعد بضمان هذا الجرء الباقي . 
المطلب الثاني : وجهة لظر الفقه الإسلامي في أنواع الاععمادات : 

درج الفقهاء للعاصرون على أنه حيشما تكون معاملة من للعاملات سحدية العهد » و تبحث 

في أمهات الكتب الفقهية » و تحر فيها اجتهادات سابقة ولم برد بها نص من كتاب أو سنة » فإنهم 

يلجأون إما إلى القياس أو الاستحسان » وإما إلى باب لصاح للرسلة في أصول الفقه؛ ليستمدوا أحكاما 
لفرعيات هنه العاملة . 

e OER NEIL CEE 
واصدير » لاشك اي أن الاستيراد واتصدیر جائزان شرعا » وقد مارسهما رسول الله یه مع‎ 
ساثر التجار من ريش » حون كانوا يأحذون عروض التجارة للوحودة لديهم مسن مكة إلى الشام تارة‎ 
وى اليمن تارة أحرى » حيث ييعونها هناك › وهه تعتبر عملية تصدير » ويشزون من الياب‎ 
والأطعمة وغيرها وما يجلبونه إلى مكة وهه عملية استيراد » وقد اعتبرها القرآن من انعم للحليلة الي‎ 
تستحق الشكر» فقال في سورة تريش : لإلإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » فليعبدوا‎ 
رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من حوفي . واعتمساد الاستيراد أو التصدير‎ 
, باعتبارهما وسيلة لسداد الشمن في عقو البيع » فانهما يعتبران من تطبيقات قاعدة : يا أيها اللين آمو‎ 
كما ينطبق عليهما الحديث الشريف 'للسلمون على شروطهم إلا شرطاً‎ )١ : أوفوا بالعقود) رللادة‎ 
حرم حلالاً أو ل قال الزمذي : حديث حسن صحيح . وقد روى هذا ا لحديث سن طرق‎ 
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متعلدة فيها ضعف » ولكن الامام أبن تيمية قال : إن احتماعها من طرق يشد بعضها بعضا( . 

كذلك تخضع بقية أنواع الاعتمادات الستدية لنفس هذه القواعد » فهى إما عقود وإما شروط 
في عقود » ويستوي أن يقع اتعامل ين بلاد إسلامية أو يبن بلد إسلامي وبلد غير إسلامي ؛ لأن الوفاء 
لا يلف ؛ رفي هنا للعنى يقول الإمام أبن تيمية 
ثبت حاها بشر ع حاص » كالعهود الي عقدرها في الجاهلية وأمروا بالوفاء بها .. وذکرنا أنه لا 
يشر ع إلا ما شرعه | لله ولا يعرم إلا ما حرمه الله ؛ لأن الله ذم للشركين الذين شرعوا من الدين ما م 
يأذن به | لله وحرموا ما م يحرم الله . 

فإذا حرمنا العقود والشروط الي ري ين انلس فى معاملاتهم العادية بغور دليل شرعي كا 
عرمین ما رمه | لله بخلاف العقود الي تعضمن شرع دين م يأذن به الله » فن الله قد حرم أن 
يشرع من الدين ما م يأذن به . والعقود في للعاملات هى من العادات يفعلها للسلم والكافر وإن كان 
فيها قربة من وجه آحر » فليست من العبادات الي يفتقر فيها إلى شرع كالعتق والصدةة" . 

وليس في استخحدام الآلآت الحدية كالتلكس والفاكس والسويفت ما جخالف الشرع ؛ فذلك 
يدل في باب الصاح للرسلة التي م برد في الشر ع دليل على تحرمها أو إعدارهاء بل إن فيها تفعا 
للناس ؛ لأنها توفر الوقت وتعين على سرعة الوفاء با لحقوق » وهنا مر مندوب شرعا . 
المبحث الثاني : أنواع المستندات : 
الطلب الأول : المستندات في القوانين الحليدة : 


يعير بكلمة الستندات أحيانىا عن سند الشحن وحده » ولكن هذا معنى حاص للكلمة»› 
والغالب السائد أن القصود بالستندات هو جحموعة الأوراق التي تمكن للستفيد من صرف قيمة 
الاعتماد. 

وتقسم للستندات إلى نوعين : مستندات رئيسية أو حوهرية » وهى : سند الشحن › ووأيقة 
التأمين » والفاتورة . 

ومستندات تكميلية » وهى أرراق لا حصر ها تطلب لغايات معينة يتغيها التعاملون في كل 
اعتماد » ومن أمثلتها : الفاتورة القنصلية - شهادة الدشاً - شهادة اتفتيش - شهادة الخلو من الآفات 
الزراعية - شهادة التحليل وا خراص - الشهادة الصحية بالدسبة للحيوانات الحية » وسنتحدث عن كل 


(۱) جموع قاوی ان تیمية : ج ۲٩‏ - ص ۱٤١ - ۱٤٩‏ . 
(۲) بحمو ع قاوی ابن تة : ج ۲۹ - ص ۱١۲ - ۱١۱‏ . 
۲۹ 


أولاً : سند الشحن : وهو الوثيقة الت بوقعها ربان السفينة إباتا لعقد اقل واستلام البضاعة . 

ويتنحذ سند الشحن شكلاً من شكال التداول للدئية واتحارية » فقد يكون سنداً ميا » وقد 
يكون سا إذياً أ للأمر » وقد يكون سنداً للحامل . 
رهه للشا ركة لا تقبل في معاملات الاعتمادات الستندية إل إذا نص نحطاب الاعتماد على قبوها» 
كما أنه إذا قدم سند شحن فإنه يجب ألا يضمن إحالة إلى مشا ركة إيجار » أو إشارة إلى أن الربان وقع 
عليه بحالته دون أن يعلى ذلك تعديلا في مشا ركة الإيجار » فمشل هذا السند يجب على البنك أن يرفضه ؛ 
لأنه يعطي الأرححية عند النزاع لمشاركة الإيجار . 

كذلك يختلف سند الشحن عن بيان البضائع للشحونة » وهو ورقة يعدها الشاحن ولا يوقع 
عليها الربان . 

ويختلف سند الشحن عن إذن الشحن » وهو تصريح من الناقل للشاحن بتسليم البضاعة لي 
مکان معين . 
للكان لعن في إذن الشحن » وهى ورقة لا تخي عن تحرير سند الشحن . 

ويختلف سند الشحن عن سند الإعداد للشحن » أو السند برسم الشحن » وهو سند ل تحدد 
فيه السفينة الي ستشحن عليها البضاعة وإن كان يفيد أن الناقل قد تسلم البضاعة . 
ی صادرا عن بضائع تخص عدة مشترين » فيصر أمرا بتسليم كل منهم مسا يخصه من الشحة( . 
وقريب من أمر التسليم : إذن الاستلام » وهذا اإإذن ليس سند شحن » ولكئه يعطى ف مقابل رد سند 

ويؤدي سند الشحن الوظائف التالية : 

. يبت شحن البضاعة على السفينة‎ )١( 

(۲) بت عقد النقل إذا م تكن هناك مشارطة إيجار . 


۸4۸ - ۸٤۷ انظر تفاصيل أمر اتسليم في كان موسوعة أعمال لبنوك - لطبعة الأرلی - ب ۲ » ققرة ۷۹۷ - ص‎ )١( 
۳ 


(۲) يقوم بوظيفة سند ملكية البضاعة أر سند يشل البضاعة.معنى أنه يكن إحراء التصرفات 
لقانونية علىلبضاعة يإحراتها على السند ذاه » فقل اللكية والرهن وغيرها من التصرفات تنم بواسطة 
نقل ملكية السند أو رهنه والبضاعة ما تال في عرض البحر وليست تحت سيطرة للك . 

)٤(‏ ينقل التصرف في سند الشحن الناشعة عن عقد النقل من للتصرف إلى للتصرف إليه 

ويتضمن سند الشحن البيانات التالية : 

أسماء الأطراف » واسم للستفيد » تاريخ الشحن » وميناء الشحن » وميناء اتفريغ › واسم 
الشاحن » والأحرة » وبيان حنس البضاعة » ومقدارها والعاملات للميزة ها » والوزن القائم » وتوفيع 
لربان والشاحن » ويجب أن يكون توقيع كل منهما في للكان الحصص له » فإذا وقع الربان مكان 

ونكتفي في التعريف بسند الشحن بهذا القدر » على آن نعود إليه عند بحت مدى تطابق 
للستندات مع الاعتماد() . 

ثانا : وثيقة التأمين :يماج الستفيد من الاعتماد الستتدي إلى تقديم وثيقة تاين على ابضاعة 
الشحونة في ابيوع الي تقتضي منه ذلك باعتباره بلع مثل ابيع سيف أو البيع فوب الذي يعهد إليه فيه 


اللشتزي يإبرام التأمين -حسابه . 
وتخلف وثيقة انأمين عن طلب افأمين الذي يتقدم به الستأمن والذي يخير لابا لحقد تأمين 
وليس وأيقة تأمين . 


كما تختلف وثيقة التأمين عن للذكرة الؤقنة » وهو الستند الذي يحتوي القواعد الأساسية 
للتأمين والتزامات الأطراف ويوقع من الؤمن له » وقد تحر بعد ذلك وليقة تأمين وقد لا تحرر »› وقد لا 
يقصد الطرفان من للذكرة للوضتة تأكيد العقد» وإغا يقصد أن الاحتفاظ لكل منهما بحق العدول › 
لنلك لا تقبل للذكرة الوقتة بديلاً عن وثيقة التأمين لأنها قد تكون من انوع الذي جوز الرحوع فيه . 
وتكون وثيقة التأمين في أحد الأشكال التجارية (مثل سند الشحن) » فقد تكون إسمية إو إذنية 
أ للحامل . كنلك حكن أن تصدر لصاح من يبت له احق في التأمين » وللآمر بفتح الاعتماد أن يحدد 
في تعليماته للبنك الشكل الذي بريده لي وأيقة التأمين . 


إأ) يود لي جال اقل ابلوي ما يسمى بخطاب اقل اموي » وكا إيصال اقل انهري أو لبري » ولكن لقلة استعمال هله لرسائل 
في مسالل الاعتمادات السحلية » فإتا أن تعرض ها هنا ويل في شأنها إلى نانا مرسوعة عمال انوك - جد ۲ “ص ۸۷۳ - 
۸۱ 


۳١ 


وتتضمن وأيقة اتأمين يانات معينة هى : تاريخ وساعة تحربر الوثيقة وأماء الأطراف » ريان 
لبضائع للؤمن علبها ومبلغ التأمين والأحطار للؤمن منها ومدة اشأمين وقسطه ومكان شحن ابضاعة 

ثالث : الفاتورة العجارية : وهى يبان عن كمية اليضائع ووحداتها وأوصافها وسعر الوحدة منها 
ولجالي قيمتها وقيمة النقل واتأمين علبها » وقد ذكر فيها رقم الاعتماد الذي حررت بشأنه » فهى 
دون سحب كمييالة » وجب أن يكون وصف البضاعة في الفاتورة مطابقا لما هو مذكور في الاعتماد» 
وأن تكون الفاتورة موقعة من للستفيد . 

وقد يشترط للشتزي أن يكون الفوائير معتمدة منه قبل دفع قيمتها إلى البائع » ولي هنه الحالة 
يجب على اباتع ألا يرسل الفواتير مع باقى الستتدات بعد الشحن » وإغا عليه أن يرسل الفوانير وحدها 
قبل الشحن إلى المشتزي ليعتمدها » فإذا وافق عليها كان على البائع أن يقوم بالشحن وإرسال الستندات 
رفق الفاتورة العتمدة إلى البنك للحصول على قيمتها » وتقترب الفوانير في هذه الحالة من الغوانير البدئية 
Prefom invoice‏ . 

والفاتورة البدئية فاتورة تدم عند المعاقد بين البائع والشزي مبينة مكونات البضاعة ومن 
الوحدة والكمن الإجمالي » وعلى ضوتها يفتح للشتري الاعتماد الستندي لدى البنك و كديرا ما يرفق 
صورة منها مع طلب فتح الاعتماد . 

رابعاً : الستدات الىكميلية أو الإضافية : دنا أنه لمكن وضع حصر للمستدات الي 
تطلب زيادة على للستندات الرئيسية الي يناها فيما تقدم ومن أبرز هذه الستندات : 

. إيصال الإيداع : ويستخدم لإأبات أن البضاعة أردعت أحد المحازن العمومية‎ )١( 

(۲) إذن اتسليم : وبه يتسلم للرسل إليه البضاعة في ميناء الوصول من أمين الحمولة. 

(۴) الفاتررة القنصلية : وهى فاتورة عادية تقدم إلى قنصل بلد للشتري للمقيم في بلد البائع أو في 
ميناء الشحن ليؤشر عليها أن البضاعة البينة بها من صنف جيد » ون أسعارها مطابقة للأسعار السائدة . 
وقد يذكر فيها كون أبضاعة من إنتاج بلد ابائع . 

(4) شهادة للدشاً : وتصدر عن الغرفة التجارية أو بعض الحهات الحكومية تبين البلد الذي 
تحت فيه البضاعة » وبلد الدشاً يختلف عن بلد الصدر » وهو البلد الذي استوردت منه البضاعة مباشرة 
ولو كان لا ينتجها » وتستخحدم شهادات الدشاً والصدر في البلاد العرية حاصة للتحقق من دفة تفيذ 
القاطعة الاقتصادية لإسرايل . 

(ه) شهادات الوزن أو الخواص أو التحليل : وذلك للتحقق من وزن البضاعة أو كونها 


۲۲ 


تنضمن حواص أو عناصر معيدة » وقد تسمى بالشهادة لنوعية » ويشازط صلورها من جهات فية 


(۷) قائمة التعبعة : وتتضمن يانات عن الأوزان الصافية والقائمة لكل طرد من البضاعة . 

(۸) شهادات ش ركات الراجعة أو التفتيش : وهى للحتصة بالإشراف على التعبعة ومراحعة 
البضاعة عند الشحن . 

(۹) شهادة انلو من الأفات الزراعية : وذلك بالسبة للشحنات البانية . 
المطلب الثانى : أنواع المستددات من وجهة نظر الفقه الإسلامي : 

تستجيب المستندات في مسائل الاعتمادات الستندية لقاعدة أساسية واردة في القرآن الكريم في 
آية امداينة بسورة البقرة » وهى قوله تعالى : 

بيا أبها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكبوه ولیكدب بينكم كاتب 
بالعدل [البقررة : ۲۸] . 

كما تتفق مع نص هذه الآية في أن الدين هو الذي ليها » سواء في سند الشحن إذ بعلي في 
يان البضائع اللشحونة ما يكنب من بعد سند الشحن » أو في طلب التأمين الذي تقل عنه يانات ويقة 
التأمين أر في الفاتورة وهو الذي يرقعهاء أو في الستندات الإضافية الي يحاول أن ثبت بها قق 
صفات أو وقائع معينة » وهذا كله يستجيب للاية : #إوليملل الذي عليه احق [البقرة : ۲۸۲] . 

ولأن هذه التجارة ليست تحارة حاضرة فإن إثاتها بالكنابة واحب طبقاً لنفس الآية » فهي لا 
بيز التعامل إلا إذا كانت : إتجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جاح ألا تكبوها [ابقرة: 
[A۲‏ . 

وتقديم الستددات التكميلية أو الإضافية للتدليل على سلامة البضاعة أو حواصها أو توافر عناصر 
معينة فيها أو إثباتا -لخلوها من الآفات » كل ذلك يستجيب للآية الكرعة باعتا أن هذا كله أنواع من 
الشهادة الكناية : #وأشهدوا ١‏ إذا تبايعحم . 

وهكذا ند أن موضو ع الستندات ليس فيه ما يخالف الشرع » وإما قد تأني المخالفة من ناحية 
جنس البضاعة المشحونة » كما لو كانت شحنات من ا لمر أو الخنزير فإنها تكون حراما وللعاملات 
الرتبطة بها عندئذ تكون حراما , 


۳ 


Converted by Tiff Combine 


علاقات الأطراف والتزاماتهم 

ينشى الاعتماد الستندي علاقات ثلاية الأطراف هي : 

. علاقة للشتري بالبائع‎ )١( 

(۲) علاقة للشتري بالبنك فاتح الاعتماد , 

(۲۴) علاقة البائع بالبنك فاتح الاعتماد أو بالبنك للؤيد . 

وعكن أن تضاف إلى هذه العلاقات الأساسية علاقة قد توحد أحياناً » وهى علاة انك فاح 
الاعتماد بالبنك الؤيد وبنك التداول . 

ريدشى الاعتماد الستتدي اتزامات على الأطراف وحقواً لكل منهم » فهناك عقد تبادلي مازم 
للجانيين بربط للشتري بالبنك فاتح الاعتماد » أما الستفيد فهو يفيد من الاعتماد حقا رلا تحمل عنه 
بأى الترام » إذ أن ما قد يقال إنه الترامات عليه ما هو في الحقيقة إلا القيود الي تحدد في الاعتماد . 

ولنلك نقسم هذا لفصل للى مبحثرن : 

للبحث الأول : علاقات الأطراف في القانون والفقه الإسلامي . 

البحث الثاني : التزامات الأطراف في القانون والفقه الإسلامي . 
المبحث الأول : علاقات الأطراف في القانون وفي الفقه الإسلامي : 

ستتناول العلاقات الي أشرنا إليها في مقدمة هذا الفصل بشى من التفصيل أو علاقة البائع 
بالمشتري وعلاقة للشتري بالبنك وعلاقة البائع بابنك . 
الطلب الأول : علاقة البائع با لمشتري : 

العلاقة الأساسية ال تدشى الاعتماد الستدي هى علاقة البائع بالشازي أو عقد ابع › ولا 
يأمن ابائ أن يسلم الشتزي البضاعة فلا يدفع نمنها » كما أن المشتري لا يأمن أن يسلم البائع الثمن فلا 
يقوم بتوريد البضاعة » ومن حلال فجوة عدم اثقة هذه بين ابحانبين ابتدعت الوك الوسيلة الي توفر 


الثقة للجانيين وهى الاعتماد الستندي . 
وعن عقد ابيع ينقل إلى الاعتماد للستندي عدد من الشروط عن البضاعة الطلوبة نها ورفت 
توریدها وغیر ذلك . 


fo 


وجب أن یکون عقد اییع حقیقیاً » ناذا کان عقداً صوریاً ویساز غرضاً غير مشرو ع کان 
عقداً باطاا والعقود للرتبطة به انفس الغرض تكون باطلة كنلك » وسن أبرز الخالات ال يقع فبها هذا 
لبطلان حالة التحايل على الحصول على نقد أحبي في الدول الي توجد فيها.قيود صارمة للرقابة على 
نقد الأحبي » حيث. يقوم بعض مواطنيها نإبرام عقود مع أحانب لاستوراد بضائع منهم ودفع نها من 
حلال اعتمادات مستتدية بالعملات الأحنبية » ثم يتضبحبعد ذلك أن عملية الاستيراد عملية وهمية » 
وأنه لا بو دفي صناديتق البضاعة إلا قد ر حدود مدها لا يساوي نصنف أر ربع قيمة العملات الي تم 
تحويلها إلى الخارج » وبنلك يستخحدمون الاعتماد للستندي وعقد ابيع الصوري وسيلة لتحويل ثروانهم 
من العملة الوطنية إلى عملات ضعبة يتسلمونهاء في الخارج من لال الأحانب الذين يتعاملون معهم 
5 بنرك الأحنبية لني تعول ٠إبها‏ تلك للبالغ . 

وملا شك فيه أيضاً أن اينع يكون.باطلاًوبالتالي الاعتمناد للستتدي إذا كان موضوعهما 
استيراد أشياء تعرمها الشريعة الإسنلامية مغل : امور وللجوم المخازير » لأنها مزال غير متقومة في نظر 
الشرع ء بللإن هذا الان عد أيضا لى عقد النقل وسند الشحن ووأيقة افأمين» والكمييلة السحدية . 

رضمانالقيام ابائع بتفيذةالتراماته شد يطلب مده الشاري استصدار حطاب ضمان مصرل 
لصالحه » وبشلك.یکون الطاب سلاحاافی يب للشتزي › کہا أن الاعتماد سلاح لي يد ابائع وارز 
کل منهما الآحر بسنلاحه . ومن شأن.هنا امل أن يوبحد توازناً في القوة بين احانيين فى العقد » وهذه 
مور حمودة اي الشريعة الإسلامية . 
امطاب الثاني : عااقة المشتري بالبنلك : 

عندما يم إيزام عق ابيع .يون ابائع والمشتري يدحل مرحلة اتتفيذ » وعلى كل طرف أن يفذ 
اتزاماته » والتزام الشزي بدفع'الشمن يسدد من نحلال اعتماد مستندي لدی البنك » وإذا کان تأیید هذا 
الاعتماد للشتري يطلب: إلى البنك فاتح الاعتماد أن يكلف أحد مراسلية في 
الخارج أ ر يكلف انك الذي قد يشزطه ابائع بأن يقرم بأيد الاعتماد . 

وقد لايكون اتأيد نطلوبا وإا يكنفي بتحديد شك يقوم بلقي للستتدات وإحراء الخصم 
عليها أو حف ع' يمتها مباشزة أر.إراها لأبنك فاتحالاعتماد » ليدفع زيسمى هذا البنك للعين. 

وقد 'يغشضي "لبك فاتح:الاعتماد من لمشتري الآمر غطاء للاعتماد قى تعث البنك كضمان › 
وهذا الغطاء ء تتفاوت فيمته حسب مدى توافر تة البنك في العميل امشازي » فإذا زاد الثقة قل الغطاء أر 
تلاشى » وإذا فلت اثقة ارتفع ميلغ الغطاء حتى قد يصل إلى ٠٠٠‏ من قيمة الاعتماد . وهلا الغطاء 
مکن أن يكون غطاء نقديا » وهو الغالب وقد يكون غطاء عيناً » ويتطبق على هنا الغطاء من اناحية 
الشرعية قوله تعالى : لإفرهان مقبوضة فالرهن مشرو ع في الإسلام » ويقصد به ارهن المحيازي 


رل وتو 


۳٦ 


الطلب الثالث : علاقة المستفيد بالبنك : 

ليس هناك عقد بين للستفيد رانك » وذلك على حلاف العلاقعين السابقتين » فالستفيد 
لقى حةا نتيجة التعاقد يون الشتري والبنك على فتح الاعتماد » وهو لا يلترم بالتزام من هذا التعاقد » بل 
راه اشع ن عقد ليع »نلك خا اتيد بحري هذه لال تعن شراط لعلة فر يم 
ين للشتري والبنك » والمحق الذي بتلقاه من الاشتراط لايازمه بأي اترام » كما آنه حق له ان پستحدم 
هنا احق ويطالب به عن طريق تقديم التندات اللشارطة للحصول عليه أو أن يتخلى عنه ولا 
يستحدمه ولا يقدم الستندات وابضاعة » دون أن يرتب ذلك مستولية عليه آمام لبك فهو غير مارم 
.عوحب الاعتماد » وإما ترتب المسثولية عليه أمام الشتري طبقاً لحقد ايع البرم ينهما . 

رالاشتزاط اصلحة الغير صورة يقرها الفقه الإسلامي » ولا تلف في أحكانهاعماهر 
معروف لف القرائين الحديثة . ويتأثر هذا الاشتراط .ما يتأثر به عقد ابيع من عدم المشروعية » كما لي 
حالة التحابل على احازاق قوانين العملة أو التعامل في ا حرمات كا لمر والخزير . 

وسيأني في التكييف الشرعي للاإعتماد شرح للاشراط لمصلحة لغير » وكيف أا نستمده ص 
آيات القرآن الكريم . 
لمبحث الثاني : التزامات الأطراف في القانون والشريعة : 

سوف نحتاج إلى بيان ارامات الأطراف » وهوالآمر وابدك فاتح الاعتماد أو ابلك لويد بع 
التعرض -لحكم القانون والشريعة في كل منها . لذلك سنقسم هذا البحث إلى ثلانة مطالب : أرما : 
عن الآمر » وتانيهما : عن البنك فاتح الاعتماد» الها : عن البنك للويد . 
الطلب الأول : الترامات الآمر : 

يلترم الامر بالترامات معينة هى : 

. تلقى الستدات الططابقة للاعتماد ودفع قيمتها لبك‎ )١( 
. دفع عمولة البنك ومصاريفه‎ )۲( 

: تلقي المستددات ودفع القيمة‎ )١( 

برتب عقد الاعتماد للستدي ين ابنك والآمر اتزاما على الآمر بأن ينلقى الستدات وتسلمها 
ا eS‏ 


سرقت . 


۷ 


ويترتب على عقد فتح الاعتماد أيضاً ان شتزي يلتزم بدفع قيمة للستندات » وهوفي الحقيقة 


برد إلى البنك قيمة الستتدات » لأن البنك يكون قد دفعها إلى للستفيد عند ورودها ولا يتنظر حتى يدفع 
عمیله . 


وما لا شك فيه أن قرار ابنك بأن للستندات مطابقة اشروط الاعتماد ليس ملزماً للعميل الآمر 
تلقيها » بل إنه فحصها وأن يعرض على ما يكتشفه فيها من احتلافات عن حطاب الاعتماد وله بشاء 
علی فحصه إیاھا ن برفضھا ویرفض دفع قیمتھا وی رها للبئك ویتصرف فبها کیفما شاء» ولو کان 
البنك ند دفع قيمتها » بل ويعق للآمر إذا كانت مدة الاعتماد قد انتهت أن يطالب برد الغطاء للقدم 
منه. 

وعكن للآر أن بحتاط ضد تقلبات أسعار نقد الأجبي بأن يرم عقود شراء آجلة للعملة وعلى 
عقد آحر بعملة أنحرى تعوض له ما قد يحصل من افخفاض للعملة الأولى مع ربط هذه العملات 
کودائم» حتى الوقت الذي يتوقع استخدامها فيه » ولا عیب يعيب هذه الطريقة سوى مسألة حكم الفوائد 
على الوديعة » وهذه مسالة سنتنا ونما بالبحث في الفصل الثاني من لباب الأحير » أما عملية الاحتماء 
OO O E‏ 


ا n‏ من عقود البیع او آجله وهی 


(۲) دفع عمولة البنك ومصاريفه : 

هذا الالتزام على عاتق الآمر بفتح الاعتماد » وهو الترام ناشى عن العقد البرم يينه وبين بنك › 
إذ.عوحب هذا العقد يلتزم بأن يدفع عمولة انك » وهه العمولة اي الحقيقة ليست افاقية » وما هى 
O E DE‏ 
لإسلامية» ولا تعفى انوك الإسلامية إلا من تطييتق ابدود الي تقر أسعارا لفوائد دة | و مدينة» 
O‏ و کان 
ا 
بنك الود ومصاريغه ويتحمل بها الآمر » حاصة في حالة رفض للستفيد تحملها . 

وقد حددت عمولة الاعتمادات الستندية في تعريفه أسعار ادمات للصرفية للبنوك التجارية 
الصادرة من البنك وللعمول بها من اول یولیو ۹۹۱٠م‏ كالآتي : 


۳۸ 


أولاً : فسح الاعماد : 

نع صمراة وع راسد ن اال جد انی این یھ لو نی عضر دولا یکی 0 
يعادطما بالنسبة للاعتمادات بالاطلاع الخارحية (الدغع مقابل الستندات) » أر عمولة ثلالة أرباع في للافة 
بعد أدنى مسة وعشرين جنها أو عشرة دولارات أمريكية أو ما يعادما بالسبة للاعتمادات الحلية 
بعملة أحنييز .رإذا كانت اعتمادات الاطلا ع بابحنية الصري استحقت عمولة واحد في للاقة جحد أدنى 
لين جنيهاً بالنسبة للاعتمادات الخارجية وثلالة أرباع بالائة بحد أدنى حمسة وعشرين جنيها بالسسبة 
للاعتمادات الحلية » وإذا زادت قيمة الاعتمادات الخارحية و الحلية عن مائة آلف استفادت تحفيضس 
العمولة إلى الحدود التالية : 

- من فی للائة عن الحرء الزائد علی ٠١١‏ ألف إلى ٠١٠١‏ ألف جنيه . 


- ثلاثة على ستةعشر في للائة عن كل جحزء يزيد على ٠١٠١‏ ألف جنيه » وذلك طالا أن 
جحموع الزيادات في حلود قيمة التصاريح الفتو ح.موجبها الاعتماد , 


أما اعتمادات القبول (القبول مقابل الستتدات) RET‏ أرباع في الائة 
عن کل ثلاثة شھور او کسورھا بعد آدنی ثلائین جنیھاً أو انی عشر دولارا آمریکیاً » أو سا پعادفا 
نحصل عن الغازة من تاريخ فح الاعتماد حتى تاريخ استحقاق آحر قسط » وذلك على ارصيد اقام 
متضمناً الغوائد عند احتسابها » وتطبق عليها التحفيضات الخاصة بالاعتمادات بالاطلاع السابق 
ذکرها. 

وعلى الاعتمادات الدائرية تطبق نفس عمولة الاعتمادات بالاطلاع » ر نحتسسب عند الفتح على 
البلغ الأصلي للاعتماد زائد عمولة إضافية بواقع ربع في للائة تحصل مرة واحدة على إجالي البالغ الزائدة 
عن البلغ الأصلي » كما تحصل عمولة الاعتمادات بالاطلاع فقط عن البالغ الي تدفع حلال الفازة 
زيادة على البلغ القابل للاستعمال . 

أما الاعتمادات على تسهيلات التمانية لابنك فتدفع عنها فح الاعتمادات بالاطلاع بالإضافة 
إلى عمولة التسهيلات الاتتمانية بواقع نصف في الائة عن الشهور الثلاة الأولى وربع في الائة عن كل 
شهر إضافي » وتعصل عمرلة التسهيلات الاتمائية مرة واحدة عند فتح الاعتماد عن مدة التسهيل » أا 
عن الفوائد التعلقة بهذا التسهيل وأوضاعه » فسوف نعالحها في الفصل الأحير . 

وهناك اعتمادات تنم في نطاق القروض البرمة ين مصر وبعض الحكومات وهيغات التمويل 
لدرلية » وتعصل عنها فتح الاعتمادات بالاطلاع بالإضافة إلى تعصيل عمولة براقع واحد لي الألف 
سنوياً عن الاعتمادات ال لا تتجارز تمتها مليون جنيه تخفض إلى نصف في الأف سنوياًعما يجاوز 


۴۹ 


الليون » وذلك عن الفرة من تاريخ بدء سداد الأقساط » حتى تام السداد على رصيد الالترام القاثم» 
وذلك مقابل الالتزام الذي سيصدر من جانب بنك امحلي قبل البسك لل ركزي » بقبول حصم قيمة 
الأنساط في تواريخ الاستحقاق (مع استبعاد فة السماح إن وحدت) درن تقاضي أية عمولات 
أحرىء أما الاعتمادات الستندية في نطاق الصفقات للتكافة قحصل عنها عمرلة الاعتماد بالاطلاع 
بالاضافة إلى عمولة بواقع من في للائة من قيمة الاعتماد صل مرة واحدة عند الفتح . 

في حالة زيادة قيمة الاعتماد تعصل على الزيادة تفس العمولة الخاصةبفتح الاعتماد . 

وعند مد أجل الاعتماد تعصل على الرصيد لبقي من الاعتماد عمولة حديدة بمحد أدنى عن 
كل ثلاثة شهور أو كسورها وفقاً لأسعار الخدمات للوحدة عن كل فارة تأحيل » فلك مهما تكن 
قيمة العمولة الي سبق تحصيلها عند فتح الاعتماد الأصلي مع » مراعاة أن كل مد أحل لا يمد سريان 
الاعتماد إلى أكثر من اثلائة الأشهر التي سبق تحصيل العمولة العادلة عنها بخضع لعمولة قدرها واحد في 
'الألف بحد أدنى حمسة عشر جنيهاً أو ستة دولارات أمريكية أو ما يعادهما . 

رفي حالة تعديل الاعتماد (عدا زيادة القيمة أو مد الأحل) تحصل قيمة عمولة قلرها مسة 
عشر جنيها أو ستة دولارات أمريكية أر ما يعادها » عن كل بند من بنود لاعتماد يتم تعديله » وعند 
قيام بنك لي بتعزيز اعتماد حلي آحر تحصل عمولة بواقع واحد ي الألف بحد آدنی حمسة عشر حنيهاً 
أو ستة دولارات أمريكية أو ما يعادها . 


ویستٹنی نما تقدم : 

أ - تخفض إلى الربع عملات الاعتمادات بالاطلاع في الحالات التالية : 

» الاعتمادات للغطاه بتأمين نقدي (بالعملة للصرية أو الأحنبية) من الموارد الذانية للعميل دون 
تقديم البنك فاتح الاعتماد » بأى تمويل بشأنها بنسبة /٠٠١‏ لي حساب محمد بدون فوائد على ألا 
يمس التحفيض الحد الأدنى للعمولة . 

* الاعتمادات الفتوحة في نطاق منح حكومية غير قابل للسداد . 

كيفية تحصيل العمولة : تحصل عمولات إعتمادات الاستيراد من العملاء الحليين على الوحه 


الاتي : 

تحصل عمولة القطع بواقع /.٠, ٠۲‏ بلون حد أقصى عند تديير العملة الأجنية مام توحد عقود 
صرف آحل فتحصل العمولة عندئذ في تاريخ الاستحقاق بصرف النظر عن تاريخ تدبير العملة › 
وتحصل العمولات الأحرى عند فتح الاعتماد أو عند زيادة قيمته أو مد أحله أو إحراء أية تعديلات 


f 


أحرى عليه . وذلك عن كل مدة سريان مفعول الاعتماد » أى عن المدة من تاريخ فح الاعتماد (أر 
تعديله) إلى تاريخ انتهاء مدة سريانه (لا إلى التاريخ احدد للشحن فقط) . 

E N a 
استعمل الاعتماد حزااً أو كلياً قبل استحقاقه »| ر م يستعمل على الإطلاق أر لخي ناء على طلب‎ 
لبيل (عندما يكن الإلغاء حائز) . على أنه يمكن رد العمولة في حاتين نظرا لأن العملية تبر‎ 
ملغاةدون ى ارتباط على البنك : الأرلى : حالة رفض الاعتماد من الراسل أو من السلطات النقدية في‎ 
لبلد أو البلاد للشتركة في العملية : وافانية : حالة ما إذا م يبلغ الستفيد مد الأحل » وتم استعمال‎ 

وتطيق على قيود الخصم على العميل تاريخ احق الآني : (سنعود إليها في الفصل الأحي). 

* تاريخ الدع من للراسل باكسبة للاعجمادات غير الغطاه مقدماً لساب العميل . 

× التاريخ الفعلي لدفع القيمة إلى البنك لل ركزي الصري بالنسبة للاعتمادات الغطاه . 

وتعامل حطابات الضمان الي تصدر مقابل مستندات شحن معاملة الاعتمادات الستندية 
بالنسبة لتطبيق العمولة . 

ولي حالة الدفع بعد ميعاد استحقاق الاعتماد تعتبر العمليةحوالة برسم التحصيل ؛ نظراً لانعدام 
اتعهد وقت إحرائها ء وتحصل العمولة من العميل الستورد وفقاً لعمولات الكمبيالات والستدات 
الواردة من عملاء الخارج في الحالتين الأتيتين : 

الأولى : للبالغ للدفوعة تحت التحفظ بعد انقضاء تاريخ سريان الاعتماد . 

الثانية : للستندات الواردة من الراسل مع تعليمات بقيد القيمة لحسابه بعد مام التحصيل 
(لاتهاء أحل استحقاق الاعتماد) . 
الاعتمادات الستندية وتسري عليها عمولات الاعتمادات للستندية وتحتسب العمولة على هذه العمليات 
على الوجه الآني : على البلغ الكلي للاعتماد رما فيه الدفعة القدمة بالنسبة لفترة اثلانة شهور الأرلى › 
وعلى الرصيد بانسبة للفترة الي تتجاوز ثلالة شهور . وإذا م يتم اللفع لسبب ما حلال الشهور الأرلى 
تحصل العمولة عن الشهور الثلاثة التالية لشهور اثلاة الأولى على البلغ الإ مالي . 

وف حالة تعزيز البنك ال ركزي للاعتماد الستتدي يجب على البنك الحلي فاتح الاعتماد أن يقيد 
على عملية ما يقوم بنك لل ركزي لبنك الحلي بها لقيد . 


١ 


ويتحتم بالسبة للاعتمادات الؤيدة من الك ال ركزي أن تعصل من العملاء علارة على 
العمولات النصوص عايها في أسعار الخدمات للصرفية الوحدة عمولة التعزيز الي يتقاضاها بنك 
للركزي . 

ولا يعتبر وط ضع مبالغ معنة تحت تصرف مستفيد عصر مقابل استلام بوالص السكاك الحديدية 
ا و 
الركزي) ومن ثم لا تخضع هله العمليات للعمولات الخاصة بالاعتمادات الستندية طالا آنها تتم دانحل 
حدود مصر » بل تسري عليها عمولات الكمبيالات الحلية . 

هذا بالنسبة لاعتمادات الاستيراد . 

اعحمادات التصلير : تحعصل عليها عمولات البنك على الاعتمادات بالاطلاع واعتمادات 
القبول والاعتمادات القابلة للتحويل بالطريقة الآتية : 

في الاعتمادات بالاطلاع يحصل البنك على تسليم حطاب إعتماد مباشر باسم المستفيد عشرة 
جنیهات أر أربعة دولارات أمريكية أو ما يعادها » وعلى الإعلان أو الإشعار بدون تعهد نصف في 
الألف جحد أدنى عشرة جنيهات » أو أربعة دولارات أمريكية أو ما يعادها وبحد أقصى ا 
SG CM GG‏ 
شهور أو N EE‏ أو کسورها من 
تاريخ سريان الاعتماد رذلك على البلغ الكلي للاعتماد سواء استعمل أر م يستعمل بحد أدنى مسة 
عشر حنيها أو ستة دولارات أمريكية أو ما يعادها » وتحصل نفس العمولة على التبقي من الاعتماد في 
حالة مد أجله لأكثر من الشهور اثلاث الي سبق تحصيل عمولة التعزيز أو التعهد عنها › كما يجصل على 
دفع / أو حصم / أو سحب مستندات عن عمليات تصدير أقطان واحد ي الألف عن كل دفعة جحد 
آدنی عشرة جنیهات أر أربعة دولارات أمريكية أر ما يعادفا » وعن العمليات الأحرى انين في الألف 
عن كل دفعة بحد أدنى حمسة عشر جنها أو ستة دولارات أمريكية أر ما يعادطما » ما اعتمادات القيول 
(القبول مقابل للستندات) تحصل نفس عمولات الاعتماداث ا الاعتماد 
فتكون العمولة الئان ونصف ف الألف عن کل شهر أو كسوره جحد أدنى مسة عشر جنيها أر ستة 
دولارات آمريكية أو ما يعادها دون تحصيل عمرلة دفع أو نحصم أو سحب وعلى الاعتمادات الدائرية 
(تعزيز أو فتح مع د شهور أو کسورها سن تارریخ سریان 
الاعتماد على للبلغ الأصلي للاعتماد » وكذا على البالغ الزائدة على البلغ الأصلي في كل فة » كما 
تحصل ذات العمولة عن البالغ الدفوعة زيادة على للبلغ القابل للاستعمال . أما الاعتمادات القابلة 
التحويل فتحصل العمولات العادية سالفة الذكر زد العمولة الإضافية الآنية عن أى تغيير في المستفيد : 
اعتمادات لغاية مائة ألف جنيه : واحد فى الألف جحد أدنى عشرة جنيهات أو أربعة دولارات أمريكية 
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أر ما يعادها ‏ رفيما يزيد على للائة ألف جنيه إلى مائتين ومسين ألفا : نصف في الألف جحد أدنى 
عشرة حنيهات أو أربعة دولارات أمريكية أو ما يعادها » وفيما يزيد عن ٠٠١‏ ألفى جنيه ربع في الألف 
بد أدنىعشرة حنيهات أو أربعة دولارات أمريكية أو ما يعادها » ولي حالة زيادة مبلغ الاعتماد تغعصل 
ذات العمولات العامة بفتح الاعتماد بالاطلاع على مبلغ الزيادة » وفي حالة تعديله تحصل عمولة موحدة 
قدرها هة عشر جنيها ا أو ستة درلإرات أمريكية ر ما يعادلا إذا كان التعديل لا يعارل زيادة القيمة 
أو مد الأحل » ولاتتازل كلا أو جزئاً ستفيد آنحر عن للقابل بابمتيه للصري لحصيلة الصادرات تحصل 
عمولة واحد في الألف من قيمة البلغ عنه جحد أدنى مسة عشر حنيهاً . 

أما عن البلغ للتازل عنه جحد أدنى مسة عشر جنيهاً . 

تعصل العمولة الإضافة الخاصة بالاعتمادا القابلة للتحويل من الصدر اللي الذى يجرى 
اتحوبلء وتحصل عمولة دفع و/ أو حصم و/أر سحب للستندات للتعلقة بجميع أنواع الصادرات من 
الصدرين الحليين » وتعصل العمولات الأحرى من البنوك اي الخارج وتحصل عمولة القبول عن مدة 
التعهد » وذلك من تاريخ قبول البنك الحلي للتعهد بالدفع » ويعفي بنك الصين من عمولات اعتمادات 
التصدير » وطبق تاريخ احق بالسبة -لخصم للستندات بالاطلاع كالأتي : مصدري الأقطان (إعفاء اتحاد 
مصدري الأقطان بالأسكندريم حق تاريخ استلام إشعار الإضافة بقيمة الستدات لنغطية اللفوعات › 
ولغير هؤلاء حق تاريخ بوم العمل التالي لاستلام إشعار إضافة قيمة السنئدات . 

وإذا أبرمت عقود آحلة لتغطية عمليات أقطان والعمولة واحد على أثين وثلانين في للائة لغاية 
مليون حنية وواحد على أربعة وستين في الائة يزيد عن الليون تحصل مرة واحدة عن كل عملية » أما إذا 
كانت العقود الأجلة لتغطية عمليات أحرى غير الإقطان فالعمولة هى واحد على سنة عشر لي للائة لعاية 
مسين آلف جنية وواحد على أثين وثلائين في للائة عن الحزء الزائد عن مسين آلف جنية عن كل 
ثلاثة شهور أو كسوررها وتسري على كل عقد وعلى كل تأحيل » وتحصل عمولة ين في الألف 
على الاعتمادات المفتوحة بالعملات الأجنبية ذون تلك للمغتوحة بابنية للصري . 

وإذا قدمت مستندات الشحن إلى البنك الفتوح لديه الاعتماد عن طريق البنك امحلي الآحر 
تقسم عمولة الدفع و/ أو المخصم و/ أو السحب و/ أو السحب مناصفة ينهما في حالة قيام بنك 
.الأحير بفحص للستندات ومطابقتها على شروط الاعتماد ومشاركة البداك الفتوح لدية الاعتماد في 
السعولية الناجمة عن فحص ومطابقة الستتدات . 

وتستتد مشروعية العمولة وللصاريف من اناحية القانونية علىعقد فسح الاعتماد الستتدي أر 
تأبيده أو تحويله أر تعديله أر ما إلى ذلك من العقود اللاحقة » وس الناحيةالشرعية تستند أيضاً إلى الآية 
الكرعة : بإيا أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .& . 


۳ 


كما أن دور البشك الركزي في وضع تعريفة موحدة لأسعار العمولات دور سليم قانونا 

.والبنك بشأن العمولات . 
المطلب الثاني : الترامات البنك فانح الاععماد : 

يقع على البنك منذ إصداره حطاب الاعتماد و إعلام المستفيد به الترامان رئيسيان : 

الأول : هو اتزامه بدخع قيمة المستندات عند تقليها إليه . 

الثاني : هو اترامه بتسليم هله للستندات إلى الآمر . 

وسنعاج من هذين الالتزامين سواء من حانب القانون أو الشريعة الإسلامية . 

: الالترام بدفع قيمة المستعدات‎ )١( 

بيدا الترام البنك فاتح الاعتماد من وقت استلام ملاب الاعتماد » سواء أرسله إليه رأسا أو من 
الستفيد فيبرئ البنك منه أو يتفتق الآأمر والستفيد على إلغاء الاعتماد . 

والالتزام بالدفع يوجد في كل أنواع الاعتمادات : ففي الاعتماد غير القابل لاإلغاء يوحد كالترام 
قطعي غير قابل للرحوع فيه . ولي الاعتماد للويد يوجد اترام تضامي على عاتق البدك فاتح الاعتماد 
ولبناك للويد » ولكن قد يور اتساؤل : هل يوحد التزام في الاعتماد قابلا لاولغاء ؟ الواقع أن هذا الالترام 
موحود حتى ولو كان الاعتماد قابلا للإلغاء » ولكنه اترام طبيعي وليس التراما مدنيا كالحاتين الأحرتين 
(القطعي وللويد) » فابنك فاتح الاعتماد ملترم في جميع الأحوال ».معنى أن عنصر للديونية في التزامه 
موحود» ولكن عنصر للستولية ينفصل عن هذا الالتزام في حالة الاعتماد القابل للإلغاء فلايعلك 
الستفيد دعوى يازم بها البدك أن يدفع له قيمة البضاعة » ولو كان قد تم الشحن فعلا قبل الإلغاء . 
وللمستفيد أن يتحقق من قيام التزام البنك في خحطاب الاعتماد . 

ولا توجد مشكلة إذا كان حطاب الاعتماد موقعاً من البنك مصدره » وعلى بنك البلغ 
التحقق من صحة هذا التوقيع قبل الإبلاغ . ولكن تنور الشاكل إذا كان حطاب الاعتماد غير موقع 
ركان مبلغاً بالوسائل الحديثة في الاتصالات . فإذا كان مبلغا بلتلكس إلى بنك مؤيد أو مبلغ وحب أن 
يضمن وسيلة تأكيد لصدوره عن ابنك منشى الاعتماد » وهه الوسيلة هى الرقم السري أو الرقم 
الكودي أو رقم شفرة البرقية الستنحدمة يبن البنكين (ركلها.معنى واحد) وإذا كان مبلغا بالفاكس وضع 
عليه أيضا هذا الرقم » ويحلل البنك الذي تسلم الرسالة هذا الرقم حسب الشفرة الوجودة لديه » وبذللك 
يتأكد من صحة ورودها من البنك لللزم فيها . 
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ولكن ثارت مشكلة حاصة جحالة اسخحدام أحهزة سويفت »$ في تبليغ حطابات الاعتماد» 
حيث لا توضع أرقام شفرة على هذه الرسائل ولا خجد ما يوكد صدورها عن البنك اللترم أر حضوعها 
لقراعد غرفة التجارة الدولية - الكنيب رقم ٤٠ ٠‏ الخاص بالاعتمادات » وقد عرضت هذه إلحالة على 
نة البنوك في غرفة التجارة الدولية » فأفادت بأن محرد إرسال الرسالة بواسطة جهاز سويفت يتضمن 
تأكيداً بأن الرسالة صادرة عن البنك الذي أصدرها » ولذي تحمل امه وأجهزة سويفت في فلك أكثر 
أمان من أجهزة التلكس والفاكس وباتالي قد لا يوجد رقم سري على الرسالة ومع ذلك تعتبر مقبولة » 
ومن ناحية أحرى فإن اتفاقية سويفت تنص على أن إبلاغ حطاب الاعتماد بوا طتها معناه حضوعه 
لقواعد غرفة التجارة الدرلية كتيب رقم ۹ ولو أ ينص في حطاب الاعتماد على ذلك وکل ہا 
يحتاحه الستفيد هو رسالة موقعة من البنك الذي تسلم الرسالة تفيد بأنه جاءته رسالة بطريق سويفت 
مرفق نصها . 

وقد ينص نحطاب الاعتماد على مكان معين للدفع » وإذا م ص يعبر البنك فاتح الاعتماد 
ماتزما بالدفع في بلد للستفيد » » لأنه لو كان واحب الدغعفي بلد البنك فاتح الاعتماد ما قبل للستفيد 
حطاب الاعتماد ولاشحن إلبضاعة » وقد يتم الدع بشيك يرسل إلى للستفيد وهذا نادر أو عن طريق 
بنك معين لتدلول الستتدات أوعن طريق البنك الويد ر عن طريق اتفاق لدى كل من اينكين للركزيرن 
للدوين » وقد يتم الدغع من خلال تسهيل التماني بنحه بنك أجبي للبنك فاتح الاعتماد . 

E RL 
الاعتماد » وإذا وجد فيها أى احتلاف ردها إلى الستفيد أر إلى البنك الذي قلست عن طريقة معنا‎ 
رفض اللخ وبين الاحتلافات » وقد يحتفظ بامستتدات لديه ويل الستفيد أر بنكبه أن الستتندات‎ 
موحودة تحت تصرفهم للاجتلافات للشار إليها . ولا سبيل :إلى 'إلزابه بسالدفع إزاء عدم مطابقة‎ 
للستندات» كذلك يتجقق البنك فاتح الاعتماد من عدم وحود تعارض يرن للستندات ومن كون القيمة‎ 
الطلوبة لا تويد عما هو مذكور في حطاب الاعتماد » فإن زادت رفض اللفع إلا في حلود قيمة‎ 
, نحملاب الاعتماد‎ 

رسن اناحية العملية لا يكون.لفرق ين للستدات وقيمة خطاب الاعتماد كبيراً» وعادة ما 
يكون نتيجة ارتفاع طارئ في أحرة النقل م بوحذ في الاعتبار عند التعاقد » ولذلاك لا يثير الفرق اليسير 
اعتراض الآمر ويجري.العرف بالتجاوز وأدائها للمستفيد . 

أا إذا كان الاتلاف اعا عن تقديم بضاعة ختلفة في صفاتها أ ركميتها فإن الستتدات تكون 
مرفوضة ولا يتم اللفح . 

ويجب على البنك فاح الاعتماد أن يتم عملية الفحص في حلال مدة معقولة » وقد حاولت 
n‏ 
لآراء و يمكن الوصول إلى اتقاق حوطما » فالبعض رأى أن تكون ثلاثة أيام وابعض الآحر رى أ 


-) 


تكون ثلائين يرما وين الانعاهين آراء متوسطة كثيرة » للك يكن على القضاء في كل دولة أن يحدد 
ما يراه مدة معقولة على ضوء ظروف كل قضية 

وقد يكون الاحتلافات لي للستندات طفيفة » ومن للتوقع أن يجاوز عنها الآمر بوا 
بمكن أن يتم ادقع دفعاً مشروطاً » أى دفعاً متوقفاً علىإرادة الآمر » إن قبل للسحدات صار الدع نهاياً 
وإن رفضها رجحب على للستفید أن برد ما قبضه . 

ويتم الدفع الشروط يإحدى وسيلتين : الدفع تحت التحفظ » أو الدفع مقابل ضمان. 

والدخع تحت التحفظ يم غالب من جانب البنك للعين لتداول الستدات أو الك للؤيد » وهنا 
البنك يلاحظ احتلاف للستندات عن حطاب الاعتماد » ولكنه يدفع ويتقدم بالستندات دون إشارة 
للاحتلاف » ويتظر رد لفعل من حانب البنك النشى والآمر » وقد يدفع ويخطر الشاك للنشئ بوحود 
الاحتلاف ويد له مهلة إبداء إعتراضه إذا انقضت هذه للدة صار الدفع نهاتياً وزال اتحفظ . 

E EET‏ پینه 
E‏ یش وکا ي شل هنا 
الاتفاق و يوافقاعلیه . 

وند يرع سبب التحفظات إلى نقص عدد الستدات أر نفص ياناتها أو اخلاف بعض 
شروطها عن شروط الاعتماد » أ ورود بيان الوزن عخلفا في بعض للستتدات عن بعضها الآحر أو عدم 
تغطية بعض للخحاطر في وليقة التأمين و كانت مشترطة في حطاب الاعتماد أر وحود عيوب في النغليف 
مثبتة لي سند الشحن » كأن يذكر ن البضاعة مشحونة في صناديق مثقبة أو مفتحة وقد يعكن الببت في 
أمر هذه الاحتلافات فوراً ورفض المستتدات على أساسهاء وقد يحتاج إلى الانتظار حتى ورود البضاعة 
كما في حالة الصناديق الثقبة لمعرفة أثر ذلك على للشحوئات . 

رإذا م يادر ابنك فاتح الاعتماد إلى رفض للستدات بعد فحصها اعتبر ذلك قبولاً ها » وإذا 
دی بعض الاعازاضات على احتلاف الستدات » ثم أمكن إزالة الاحتلاف .مسستندات مصححة قبل 
ثنهاء مدة الاعتماد » فلا جوز له أن ييدي احتلافات غير الي ذكرها في للرة الأرلىء إلا إذا كانت 

ما الدفع مقابل ضمان فهو تقديم امستفيد حطاب ضمان مصرلي إلى الك فاتح الاعتماد أر 
تعهد البنك الدافع للبنك الفاتح الاعتماد بأن يتحمل البالغ الي يلزم بها البنك فاتح الاعتماد بسبب دفع 
قيمة حطاب الاعتماد للمستفيد » وهذه الصورة تتاسب الحالات العقدة را لحالات الي لمكن فيها 
الحكم على الاحتلاف إلا عند استلام البضاعة » وجب أن يكون هذا الضمان ضماناً من الدرحة 
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الأرل» أن يكون واضحاً لاغموض فيه » وأن يتضمن يان الاحتلافات التي سبيت إصداره وأن يحدد 
الهلة التفق عليها والتعهد برد للبلغ عند أرل طلب إذا م تقبل الستدات. 

وإذا كان ابنلك يحتفظ بغطاء تقدي حزئي أر كامل للاعتماد للستندي » وانتهى الاعتماد 
برفض الستتدات من حانب الآمر » واسترد ابنك ما دفعه للمستفيد دفعاً تحت التحفغظ أو فعا مقابل 
ضمان » فإنه يشا للآمر حى استرداد غطاء الاعتماد » وهنا احق يكن للمستفيد أن يوقع الحجز عليه 
بطريتق حجز ما للمدين لدىالغير استيفاء -لحقه في شمن اناشئ عن عقد ابيع » ولكن عند انظر في 
صحة هذا الحجز سينحسر دعواه في الغالب طالا أنه أحفق في تقديم مستندات مطابقة لخطاب الاعتماد 
النصوص عليه ي عقد ابيع . 

ومن الناحية الشرعية يعتبر دفع قيمة حطاب الاعتماد الستندي وفاء للالتزام وهئا الوفاء أمر | لله 
به للؤمنين في أول سورة للائدة بقوله تعالى : طإيً أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ومن الأمانة في أداء 
هذا الرفاء الواحب أن يعنى البنك بفحص للستندات والتدقيق في كل كلمة فيها حتى يبرئ ذمته أمام 
الآمر » فلا يقدم إليه مستندات عخالفة أو معينة » ومام للستفيد فلا يعطيه ماليس له ؛ لعدم وفائه بشروط 
الاعتماد . 


(۲) الالترام بتسليم السسسدات للآمر : 

متى تسلم البنك فاتح الاعتماد الستندي الستندات وفحصها ورحدها مطابقة لشروط خحطلاب 
لاعتماد ودفع قيمتها للمستفيد وحب عليه تسليمها للآمر » ويكفي ل تفيذ هنا الالترام أن يوحه 
إخحطاراً إلى الآمر بأنه يضع الستتدات تحت تصرفه » (وإذا كان الآمر مقيماً ي مدينة أحرى قام يإرساما 
إليه بالبريد) . 


SA E E RE AE‏ استلام الآسر 
هذا الطاب يعتبر معذراًفي تسليم مستداته » ويتحمل تبعة تلف البضاعة أر دفع رسوم جمركية 
(أرضية) عليها . 

وتسليم الستندات للآمر مرتبط بالتزام الآمر بدغع يمتها للبنك » لذلك لا يفرط البنك لي 
حیازته للمستندات إلا إذا کان قد استوفي ما دفعه » أى أن له أن يمارس حق حبس الستندات حتى 
يستري حقوقه . 

رللآمر ألا تلم للستددات إلا بعد أن يفحصها » فإذا اکتشف فیها ی احتلاف کان له ان 
برفضها » وكلن عليه أن يعلن ذلك فوراً ؛ حتى لا يعبر سكوته تغطية للمخالفات وتارزأعنها وهنا 
اترام من اناحية الشرعية يعتبر واجبا على ابنك فاتح الاعتماد » كما أن دفع قيمة للستندات إذا كانت 
مطايقة للاعتماد واحب على الآمر » لأن كلا من هذه يدنل ي الوفاء بالعقود القائمة بين الأطراف 
طبقاً لآية الائدة : وفوا بالعقود . 


۷ 


المطلب الفالث : الترامات البنك المؤيد : 

یکن آن یکون انك ہکا انیا و بنکاً علي قي اماد الاستراد يكرن اباك نانح اراد 
عل والنك الود أحنًء وني اعتاد اتصدير يكرن ابلك فاح الاعتماد ايء ولشك الود كا 
علا . 


O TT‏ ھک 

DS 
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شاء » والأيسر عليه أن يطالب ابنك للؤيد القريب منه » وعندما يطالب ابنك للويد لا يستطيع هنا أن‎ 
يطلب تقسيم الدين ينه وين ابنك فاتح الاعتماد » وعندما يفي إلى للستفيد يكون له ان برحع على‎ 
. لبك فاتح الاعتماد عن القواعد العامة في القانون للدني لي موضو ع التضامن‎ 

ولا يدفع البك للؤيد قيمة قيمة للستدات إلا إذاقام بفحص الستتدات أرلاً ووجدها مطابقة 
لشررط خحطاب الاعتمادء وينطبق عليه ما سبق ذكره عند احتلاف ادات والدفع تحت اتحفظ أو 
مقابل ضمان . 


وإذا تم الاعتماد أناء مدته يإضافة شروط جديدة » أو إلغاء شروط سابقة » أو زيادة مبلغه أو 
مدت أو غير ذلك من اتعديلات » فإن اباك للؤيد يق له أن ينضم ما اتعديل ويقبله أر أن يرفض 
دلك واس شی رنآ وا دنه م ادما ای ال وتر روا یا اتی ای ن 
قبل دون اتعديل » ويسطيع ابنك الؤيد أن يقبل اتعديل قبولاً جزئاً ويقرر أنه قبل الزيادة في حدود 
معينة أو يقبل مد للدة إلى أحل معين أقل ما طلبه البنك فاتح الاعتماد » وعند تنفيذ مشل هذا الاعتماد 
وتقديم الستندات من الستفيد فيه يعامل البنك الويد في حدود تأييده الجحزئي » فیعتبر مديدا متضامنا لي 
حدود الذي ايده » وینطبق عليه ما ذکرنا بشن اتيد » وفیما يزيد على هذا ابزء يعتبر بنكا مبلغاً ملترم 
بالزيادة » ولكنه يقوم بتحصيلها من البنك فاتح الاعتماد لصاح الستفيد دون أن يكون ملزما بها . 


وعلى انك لويد أن يقر تأييده اتام ولبحزئي » أر رفضه افأيد في حينه فور ؛ حتی يستطیع 
بدك الدشى أن ييحت عن بنك حر للتأييد التام أو ابلحزئي . 


وقد يكون التزام البنك للؤيد هو جرد قبول كمبيالة مسحوبة من للستفيد » فليتزم باللفع في 
تاريخ النصوص عليه فيها . 


۸ 


(۲) الترام البنك المؤيد يارسال المستدات : 

يجب أن يتم البنك للويد فحص للستتدات حلال مدة معقولة » رأن يقرر ما إذا كان يدفع أًم 
لاء فإذا انتهی إلى قبول للستتدات وحفع قیمتها ا 
لا يتحمل مسئولية التأحير في ذلك . 

وترسل الستندات عادة من نسختون أو أكثر » أحدهما : بأول بريد جوي » والثائية: بالبريد 
eS‏ 

ومن حق البسك للؤيد أن يمارس على الستتدات حق الحجس إلى أن يدفع إليه البنك فاتح 
الاعتماد قيمتها » غير أنه من الناحية العملية لايقع هذا ء لأن لابنوك معاملاات مستمرة تنوفر فيها اثقة 
وکثیراً ما یکون ین کل بنکین حساب حار تقید فيه قيمة العملیات ال ينهدا > كماأن تدحل البنوك 
للركزية عند وجود اية شكوى يساعد على سرعة حسم الأمور . 

وهذا الالترام - من الناحية الشرعية -. يتم عملية الوفاء بالعقود البرمة بين الأطراف وتدحل 
مشروعيته في إطار الآية الكرعة : [أوفوا بالعقودي . 


۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


مدى تطابق المستندات مع خطاب الاعثماد 


عرفا أن الاعتماد الستتدي يسد فجوة عدم اثقة ين للتعاملين »> عن طرق تدخعل بنك وسیطا 
ين ابائع والشتري ليحقق مصلحة كل منهما » ولكن فجوة عدم اثقة لا تسد هايا محرد قح 
الاعتماد » بل لا تزال الشكوك تساور للشتري فيضيف إلى الاعتماد شروطاً حديدة » وهكذا» فسند 
الشمحن يضمن له أن هناك بضاعة مشحونة » ولكن الشك يساوره وما الذي يضمن لي أن يكون هى 
.البضاعة الي طلبتها ؟ لاذا لانكون جرد مهملات شحها البائع ؟ لذلك يشاز ارط أن تقوم » إحدى 
شر كات التفتيش الدرلية .ععاينة البضاعة وقت الشحن وإعداد تقرير عنها » وبعد أن يطمعن إلى نوعية 
Ba E E‏ بقة اشن لا رى في الأسراق » فطلب افص ديق 
N O‏ 

وعلى البنك أن يفحص هذه الستنذات جيعا على ضوء مستند رأيسي هو الرحع الأول 
والأحير » وهو : خحطاب الاعتماد . 

لذلك يجب أن نتحدث عن حطاب الاعتماد في ذانه » ثم تقل إلى معرفة كيفية مطابقة 
للستندات عليه » وتقسم هذا الفصل لذلك إلى مين : 

البحث الأول : لي حطاب الاعتماد . 

البحث الثاني : في مدى مطابقة للستندات نطاب الاعتماد . 
المبحث الأول : خطاب الاعتماد : 

طب اد ر اا او ات دل ازا ا يه قلا 
اکس ا ل و ج ف ن ادر در و 
الدغع عند تقدرمها والأجل الذي يتتهي إليه سريان الاعتماد » فهنه أمور يستقل الآمر بتحديدها وليسست 
موضع مناقشة أو مساومة » فإما أن قبل البناك فاتح الاعتماد بها أو أن يرفض العملية نهائيا . 

ويم تبليغ نحطاب الاعتماد مباشرة إلى للستفيد أو من حلال بلك وسيط » ولا يوحد مايكنع 
من تسليم حطاب الاعتماد للآمر لتسليمه إلى الستفيد . 


°١ 
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وإذا كان البنك فاتح الاعتماد قد أرسل حطاب الاعتماد بالبريد » فإنه يستطیع أن يلغیه و 
تصل قبل الخطاب . 

وقد يكتفى ابنك فاتح الاعتماد يارسال بر فية أو تلکس أو فاكس بإبلاغ الاعتماد ولا برسل 
بده تعزيز بريدياً آحر » وعتعذ تكون الرسالة للبلة بالوسائل للذكورة هى وأيقة الاعتماد ذات للفعول 
Operative hstrıment‏ نتير هى ذانها نحطاب الاعتماد » وجب في هذه الرسالة أن تكون متضمنة 
العناصر الكافية إنشاء الالتزام وتحديده وإلا فلا تعتبر خحطاب إعتماد . 


ولنلك لا تبر حطاب اعتماد الإحطار البدئي الذي يرسله البنك فاتح الاعتماد إلى ينك 
وسيط طالبا إإلاغه للمستفيد » دون أن يضمن تحديدا كافياً » ولا برتب هذا الإخحطار للب ئي التزاما . 


ولف حطاب الاعتماد الستدي عن حطاب الاعتماد السياحي أو الدوري » فخحطاب 
الاعتماد الستندي يرجهه البنك إلى مستفيد معين » وينشى هذا للستفيد حقا في قبض مبلخ معين إذا 
تقدم .عستندات معينة » أما حطاب الاعتماد الدورى أو السياحي فهو حطاب بوحه إلى بنك معین ار 
عدة بنوك ؛ لكى تدغع إلى حامل هذا الخطاب للبالغ الي يطلبها أشاء إقامعه في بلد البنك للوحه إليه 
نطاب على ألا تتجاوز حدا أقصى ببين في ا-لخطاب") » وهذه الوسيلة أصببحت الآن غير متبعة بعد 
أن اشرت بطاقات الاتمان والشيكات السياحية . 
ريلف خحطاب الاعتماد الستتدي عن حطاب الضمان : ففي الاعتماد للستتدي يصدر 
حطاب الاعتماد.مناسبة التعاقد على بضاعة ولا تدفع قيمته إلا مقابل الستندات » اما خحطاب الضمان 
فيصددر.مناسبة التزام على العميل ويتضمن تعهد ابنك بدفع مبلغ معين عند أرل طلب من للستفيد » وقد 
یکو استحقاق الطاب معلقاً علی شروط » وقد لا یکون معلقاً على شرط » ویخلط خحطاب 
الاعتماد يخطاب الضمان الشروط › > لأن تقديم للستندات في الاعتماد الستندي شرط للاستفادة هئه » 
كما أن خحطاب الضمان يكن أن يكون صادرا.مناسبة توريد بضائع » ولكن يفرق بين الالنين أن الذي 
E EI E‏ 
فهو العميل » ولشدة الشبه بين الحالين استطاعت البنوك أحيانا أن تتحايل في مسال أذون الاستيراد 
عندما كانت تصدر لمدة حددة وتنقضي للدة ويتعذر استصدار اعتماد مستدي فكانت ابوك تصدر 
حطاب ضمان مستندي للمستفید » کذلك : تسشم البنوك الأمريكية ية وغيرها ما يسى بالاعتماد العلق 
yطاقمهاS‏ وهو حطاب إعتماد بؤدي وظيفة حطاب الضمان . 


. ٠٣ - ٣۲ محمد جد أور : أعمال قسم لصرف الأجني (معهد لدراسات للصرف ص‎ )١( 
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رحطلاب الاعتماد حجة مطلقة في الحكم على للستندات » فيجب أن تكون جميع الستتدات 
لاشرطة فيه مقدمة » وأن تكون مطايقة لما يشازطه » وكل احتلاف ينها وينه ميعلها مرفوضة ومني 
الوفاء بقيمة الاعتماد » وتتمتع نصوص الاعتماد بهنه الحجية سواء كانت نصوصا سواء كانت نصوصا 
مطبوعة أو مضافة بالالة الكابة أر خط اليد » ولكن إذا تعارضت نصوص نحطاب الاعتماد مع بعضها 
كان الأفضل للمستفيد أن برفضه ويطلب إزالة التعارض » وإذا م يتب إلى التعارض فإن قراعد تفسير 
العقود تطبق » فيفضل اص للكتوب باليد على الكنوب بالآلة الكانبة » وللكدوب بالآلة الكاتبة على 
O O‏ 
e‏ ا 


ويفر غ حطاب الاعتماد في ورقة عرفية » ولا نصادف في العمل حالات أفرغ فيها حطاب 


اعتماد في حرر رمي . 

وقد تضمنت التواعد رالعادات الوحدة للاعتمادات الستدية نصوصاً افسير بعض الألف اظ 
الت يتكرر ورودها في الاعتمادات آحيانا منها : 

)١(‏ تعيرات : "من الدرجة الأرلى"» "معروف بيدا" "ذو كفاءة"» "مستقل"» "رمي" 


O‏ تدم طبقاً الاعتماد » وإذا 
أدرحت فإن البنوك تقبل المستددات التعلقة بها كما هى مقدمة بشرط أن تبدو في ظاهرها موافقة 
للنصوص والشروط الأحرى في الاعتماد رالادة ۲۲ ب) . 

(۲) إذا ذكرت عبارات "الإقلاع' » "والإرسال" » "اتحميل' ء "اجار" لمحدید أقصی تاریخ 
لشحن البضائع فإنها تحمل على أنها مرادفة لكلمة الشحن إلا إذا حدد ها الاعتماد معنى آخر . 

(۳) يجب أن يتجدب انك في حطاب الاعتماد ركذا الآمر في تعليماته) استحدام عبارات غير 
حددة مل "سريعا" » "حال" » "بأسرع مايعكن" ومع ذلك استحدمت مثل هذه العبارات فإن البنك 
يفسرها علىأنها تعن ضرورة شحن البضاعة حلال لاثين يوما من تاريخ إصدار حطاب الاعتماد 
بواسطة البنك المنشى (للادة )5١‏ . 

رحطاب الاعتماد ورقة غير قابلة للتداول في ذاتها » حتى عندما يكون قابلاً اتحويل ؛ لأن 
لتحوبل يتم بورقة مستقلة بحررها ابنك » لذلك لا تتطبق على حطاب الاعتماد أحكام الأرراق 

ومن الناحية الشرعية يعبر حطاب الاعتماد وليقة تستجيب تستجيب لأحكام آية للداينة / فهو ورقة 
TT‏ بجعل الدين موقا ء 


o 


انلك يعتبر تحريره عملا مشروعاً » وإأبانا ما فق عليه الأطراف كلهم » ولا یکون غير مشرو ع إلا إذا ' 
ورد فيه ما يخالفى الشرع مغل اشتراط الفوائد » أو كون البضاعة من الحرمات كالئمور . 
المبحث الثاني : مطابقة المستندات لخطاب الاعتماد : 

إن أهم التزامات انك في الاعتماد الستتدي هو فحصه للمستندات القدمة من للستفيد » 
والبنك لا يضمن سلامة الستتدات تماما بحيث يلتم بتحقيتق هذه التيجة » بل بترم فقط بأن يذل العناية 

الطلب الأول : القراعد العامة في فحص الستدات . 
المطلب الأول : القواعد العامة في فحص المستندات : 

تهدف هذه القوعدة إلى ضبط سلوك الصرفين في عملية فحص للسعدات ضبطاً حققاًء 
وهذه القواعد هی : 

أولاً : اللأكد من أن المسسدات قلمت أثاء مدة الاعحماد : 

فإفا تأحر تيمها إلى ما بعد اتتهاء للدة كائت مرفوضة ء إلا إذا قبل الآمر للستندات رغم 
فوات للدة . وإذا صادف حر يوم في مدة عطلة رسمية أمكن تقديم للسحدات في أول يوم عمل تال اء 
إلا في حالات الاضرابات والفعن والاضطرابات والتمرد والحروب والقوة القاهرة . 

وإذا قدمت للستدات قبل فتح الاعتماد ‏ فإن تعليمات العميلل للبنك بدفع قيمتها لا تسمى 
اعتمادا مستنديا وإفا تسمى أمر دفع أو تحويل مصرن . 

رإذا صدر حطاب الاعتماد دون أن يحدد مدة معينة ينتهي بنهايتها فإن البئك يستطيع بعد فلك 
أن يحد مهلة مناسبة للمستفيد لتقديم مستنداته . 

ولا تلتزم البنوك بقبول للستدات للقدمة إليها في غير ساعات العمل للصرفي بها (للادة ٤٩۹‏ مسن 
القواعد والعادات الوحدم . 

وتفسر كلمة 'لغاية يوم كا" والتعبيرات المشابهة لتحديد أقصى تاريخ لشحن » على أنها 
متضمنة اليوم للشار إليه . وتفهم كلمة "بعد" على أنها تستبعد التاريخ للذكور . 

وإذا دفعت قيمة المستندات أثماء فترة امتداد دة إلى ما بعد يوم العطلة فإن البنك الذي دفع بت 
ذلك على الستبدات بالعبارة الثالية : "مقدمة للدفع (أو القبول أو الخصم) خحلال مدة الصلاحية المتدة 
طبقا للمادة ۲۷ من القواعد والعادات الوحدة . 


o4 


ويلاحظ أن آحر تاريخ حدد لاشحن إذا صادف يوم عطلة فلا يمد إلى ما بعد العطلة كما في 
حالة مدة الاعتماد نفسه . 

وإذا ضاعت الستندات للرسلة في طريق و م تصل أية نسنحة منها » فن الوك لا تحمل آية 
تبعية أو مسئولية عن التأحير أو الفقد » وتقع هذه التبعات إما على للستفيد أو على الآمر . 

ثاناً : جب أن يكون جميع الستدات النصوص عايها في الاعحماد مقدمة : 

إذا م يقدم أحدها وحب رنضها جيعأ » رلا يكفي انعهد بقديم الستد . هذا هو للبدا العا 
ر Ts‏ 
TT ER‏ 

ل : جب أن يكون المستدات مطابقة لا هو مشترط بشأنها في الاععماد : 

ريحب على البنك أن يتحقق من هذاء» فلا يجوز له أن يتغاضى عن شرط يحجة أنه غير 
RT a‏ 
شکلے () . وجب أن أن يكون أصول الستدات مة مقدمة » فلا تكقي صورها » ومع ذلك فإن الصورة 
للوتعة بتوقيع أصلي تحبر أصلاً . 

رإذا كان مطلوباً في حطاب الاعتماد تقديم شهادتين : احداهما شهادة فحص » والأحرى 
شهادة صحية » فلا يغني عن ذلك تقدم شهادة واحدة تقوم مقامها" . رعق ود الاعتمادات للستدية 
تعتبر من عقود القانون الضيق( . 

رابعاً : يجب أن تكون المستندات ممطابقة فيما بينها : 


فالتاقض رز رفضها . فإذا كان سند الشحن حاصاً شحنة على سفينة تغادر مرسيليا ينما 
شهادة مصدر البضاعة امقدمة معه حاصة بيضاعة تغادر ميناء الهافر » فإن الستندات تكون مرفوضة). 


ورغم هذه البادى للشددة في فحص للستتدات فإن هناك رانب معينة لا تسل عنها ابنوك ¢ 
وقد تصمنتها بججحموعة القواعد والعادات للوحدة للاعتمادات للستندية . 


(۱) اسکارا : ج “ص ۸1۱ . 

(۲) ماریه : ص۲۸ . 

(۳) لسین انجارية : ۱۹۰۰/۱۲/۹ - دلوز ۱۹۰۰ - ص ۳۲۳ . 
(ع) لسن لتجارية : ۱۹۰۰/۱۲/٩‏ - دلوژ ۱۹٩۰‏ - ض ۳۲۳ . 
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فابتوك لا تتحمل أية تيعية أو مستولية عن الشكل أو الكفاية أو الدقة الصحة أو التزوبر والأثر 
لقانوني لآية مستندات » أو عن الشروط العامة أو ا خاصة الي تشازط في الستندات أو تكون مضافة 
علها. ولا حمل أبةتبية أو مسنولة عن لوصف أو الكمية أو لوزن أوللحودة أو الالة أو جيه أو 
اتسليم أو القيمة أو وود ابضاتع ال تثلها أية مستتدات أو عن حسن نية أو سلامة 7 تصرف أو السعر 
زا ق ا ا 
كان (للادة ١۷‏ من القواعد والعادات للوحدق . 

كنلك لا تحمل البنوك أية ت تبعية أو مسثولية عن آية نائج تتزتب على التأحير أو الفقد أشاء 
اقل لآية رسائل أو حطابات أو مستندات أو اتأحير أر شوه أو الأحطاء الأحرى الي تقع قي النقل 
بأية وسيلة كاتبة سلكية أو لاسلكية » ولا تحمل البنوك أية ر تبعية أو مستولية عن الأحطاء في الرجمة أو 
اتفسير الاصطلاحات الفنية » وحضظ ابنوك باحق في تقل نصوص الاعتماد بدون ترجمتها . (لمادة 
۸ من القراعد والعادات الورحدم . 


ولا تحمل انوك أية تبعة أو مسثولية عن التائج الي تنحم عن انقطاع أعماها بسبب القوة 
القاهرة أر الاضطرابات أو التمرد أو الحروب أو أية أسباب أحرى حارحة عن سيطرتها أو بسبب أية 
اضرابات أو إغلاق » ما م تكن ابنوك مصرحاً ها بالنص فإنها لا تلترم عند استناف أعماها بأن قحل 
بالتزام موحل بالدفع أو بأن تدفع أو تقبل أو تخصم.عوحب اعتمادات انقضت مدة سريانها آشاء هذا 
الاتقطاع لأعمانما . رللادة ٠۹‏ من القواعد والعادات للوحدة) . 

وإفا كلف بنك كا أو وكا أحرىبقصد تفيذ تعليمات طالب الاعتماد فإنه يقوم بلك 
لحساب طالب الاعتماد وعليه تفع تبيعة فلك » ولا تحمل انوك أية تبعية أو مستولية إذا م تنفذ 
التعليمات الي نقاتها نقلتها ولو كانت قد بذلت نشاطاً في ايار ذلك ابنك الآخحر أ تلك اسوك الأحرى» 
ويكون طالب الاعتماد مستولا ومكلفاً بتعويض البنوك عن كل الالتزامات والستوليات الفروضة 
بواسطة القوانين والعادات الأجنبية (للادة ۲١‏ من القواعد والعادات الموحدة) . 


ومن للعلوم أن نصوص القواعد والعادات للوحدة للاعتمادات للسسندية غير ملزمة إلا إا نص 
عليها في طلب الآمر ولي حطاب الاعتماد وفي ا لحدود الي ينص عليها فيهما » لذلك بمكن أن يستتى 


الأمر بعض أوجه للسثولية من الإعفاءات سالفة الذكر › ونص على إلزام البنك بها » أرنص على 
استبعاد تطبيق مواد معينة من جحموعة قواعد الاعتمادات الستندية . 


الطلب الثاني : القواعد التفصيلية في الفحص : 
سوف نتناول في هنا الطلب فحص جيم أنواع للستندات » ضخصص فقرة لفحص 
مستندات الإرسال » وفقرة لفحص مستند التأمين » وفقرة لفحص الفاتورة التجارية › وفقرة أحيرة 
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والفاتورة) . فالمستندات الإضافية لا تقدم إلا بناء على شرط حاص لي حطاب الاعتماد . 
)١(‏ فحص مستددات الإرسال : 

سند الشحن البحري : أهم مستندات إرسال البضاعة هو سند الشحن البحري . ولأهميته 
يطلق عليه وحده أحياتا كلمة الستندات ؛ لأن من للتصور ألا يطلب تقديم شى سواه في اعتماد ما . 
٠‏ ويخلف سند الشحن عن مشارطة الإيجاز » وهى وثيقة قبت عقد النقل بحري » والأصل أن 
يقوم الشاحن واناقل بتحرير للشا رطة » ثم يسلم الشاحن البضاعة للربان » فيحرر له سند الشحن »› 
ولکن ری احمل علی e Lf ¢ SS‏ 

رالأصل في مسائل الاعتمادات الستدية ألاتقبل مشارطة إبجار السفينة ضمن للستدات › إلا 
إذا كانت شروط ححطاب الاعتماد تتص على ذلك صراحة . فسند الشحن هو الويقة القبولة دون 
مشارطة الإيجار مام ينص عى حلاف ذلك . ويجب ألا يتضمن سند الشحن إحالة أو مشارطة إ#جار › 
رألا نص فيه على أن الربان رقع عليه بحالته دون أن يعن ذلك أى تعديل في مشارطة الإيجار. 

فمثل هذا السند يجب رفضه لأنه عند النزاع ستكون الأرححية للمشارطة . 

ويختلف سند الشحن عن بيان البضائع الشحونة : فسند الشحن يوقع عليه الربان والشاحن ما 
يان البضائع فبعده الشاحن وقد يوقعه » وهو يين فيه جنس البضاعة ومقدارها ويسلمه للناقل » وليست 
له-حجية فى ذانه ولا يفيد أن البضاعة مشحونة » ولا يعتد به في مسائل الاعتمادات الستندية . 

ويخلف سند الشحن عن إذن الشحن : وهو تصريح الات للشاحن بتسليم البضاعة في مكان 
مقام سند الشحن في الاعتماد للستتدي . 

ريلف سند الشحن عن الإيصال للقت : وهو يفيد أن البضاعة سامت في للكان العين في 
ل ر ن ر ستشحن عليها البضاعة » ولكن يقيد تسلم الناقل للبضاعة › 
وهو لا يصح بديلا لسند الشحن في مواد الاعتمادات للستندية » ولكنه يصير سند شحن إذا تم التأشير 
عليه من الناقل بكلمة مشحون لهم ماط؟ مع إضافة حتم شركة اللاحة وإمضاتها . 


. ٤٠٥ لدكتور مصطفى كمال طه : أصول لقانون لبحري - فقرة‎ )١(٠ 
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ر ويتتلف سند الشحن عن أمر التسليم » وهو يستخدم في الحالات الي يكون فيها الشحن 
إجالاياً أى صادراعن بضاعة تخص عدة مشترين » ويأحذ أمر التسليم إحدى صور ثلاث : 
أ - صورة يوقع فيها لبائع وتوبحه فيها إلى ربان السفينة أو وكيله لي ميناء الوصول بتسليم 
ب - صورة بوقع فيه الناقل أوالربان أومثل آحر للناقل بناء على طلب البائع » فهو يصار عادة 
بعد رحيل البضاعة ونظور اسازداد سند الشحن » ويتعهد فيه موقعه بتسليم القدر الوارد فيه إلى الستفيد 
منه » ويستوي بهذا الأمر ذلك الذي يصدره البائع ويوقعه الناقل . 
ج - صورة بوقع فيها أمين الحمولة وهو مشل أصحاب البضاعة لي ميناء الوصول الذى يتلم 
اسمرلة من اناقل مقتضي سند الشحن ومهمته توزيع ابضاعة علىالستفيدين من أوامر التسليم الي 
رلا يصلح أمر التسليم بديلا لسند الشحنفي الاعتماد الستدي » لأنه لا جخول صاحبه ؛ لي 
مواجهة اناقل حقا في تسليم البضاعة » إذا تسلمها فلا جخوله حقا فى الرحو ع على الناقل بالاضرار الي 
أصابت البضاعة إذ لا توحد علاقة تربطه به . 
ولكن يصلح غذه الأغراض إذا وقعه اناقل أو الربان وكانت البضاعة محدحة فيه بعلاماتها الميزة 
إذ تقل ملكية ابضاعة إلى للشتزى لكون ابضاعة البيعة مفرزة . 
أما إذا كانت سائبة في السفينة فإنها تكون ملوكة على الشيو ع للمشازين . 
رتلف سند الشحن عن إذن الاستلام : وهو ورقة تصدر عن مشل اجهر في ميناء لوصول 
وتعطي للمرسل إليه لي سند الشحن حيث يتقدم به هذا الأحير إلى الربان لاستلام لبضاعة. 
هذا لإذن لا يفن عن تقديم سند الشحن » بل هو لا يصار إلا بديلاً لسند الشحن عند 
.اتلام لبضاعة » فهو يفتزض وجود سند الشحن قبله . 
ريقوم سند الشحن بوظائف ثلاث : 
أولاً : ثبت شحن البضاعة على السفينة . 
ثانياً : ثبت عقد النقل إذا م تكن هناك مشارطة ايجار . 
الغا : يقوم بوظيفة التمانية فهو سند شل البضاعة.معنى أنه يعكن إحراء التصرفات القانونية على 
أماء الأطراف » واسم السفينة » وتاريخ الشحن » وميناء الشحن » وميضاء اتفريغ والأحرة »> 
ويان تمن البضاعة ومقدارها ء وعددها الميزة ها » والوزن الصافي » والوزن القاتم» وتوقيع الربانء 
الشاس. 
ولشاحن . 


0۸ 


ويتح سند الشحن إحدى صور ثلاث تحدد طريقة تداوله : 

أولاً : سند الشحن المي : أى للصادر باسم شخص معين هو للرسل إليه . و لايجوز 
للمستفيد فيه أن ينقل ملكيته لسند وملكية البضاعة إلى غيره إلا بطريق الحرالة الدنية للحق أى بإعلان 
لربان با حوالة أو قبوله إياها . 

ثانا : سند الشحن للحامل : وتتقل.ملكيته وملكية البضاعة ال بثلها بواسطة تسليم السند 
من يد دون إحراء آحر . 

ل : سند الشحن الإذني : أى الصادر لأر شخص معن » وتسقل ملكيته رملكية لبضاعة 
لي يلها بالتظهير » وهو صورة وسطى بين الصورتين الأرلين » لأن السند الامي متطرف في صعوبة 
تدلوله والسند للحامل متطرف في تيسير اتداول إلى حد هدد بفتقدان احق في حالة ضياع السند أر 
سرقته » ولذا يكثر استعمال السند الإذنى في مسائل الاعتمادات الستندية . ويصلار سند الشحن إما 
a e E‏ 
للستفيد » إا کان ی وکر يجوز لاححجاج على طهر له راع تل تهر . 

وجب ان أن يكون سند الشحن الذي يقدم للاستفادة من إاعتماد مستتدي ستداً نظيقاً » والقصود 
بنظافته : ألا يتضمن أية شروط مضافة أر أ ية تأشيرة تعلن صراحة حالة نقص في البضاعة أر تعينتها 
(للادة |/٠١١‏ من القراعد والعادات الوحلة) . 

وعلى البنك أن يرفض مستند الشحن غور النظيف » ومن ذلك : أ - سند الشحن الصادر عن 
وكلاء الشحن » وهم وكلاء بالعمرلة يتعاقدون ع اناقل » إلا إذا ذكر في السند أنه صادر بواسططة 
وکیل لشسحن بصت تلو وكيد عن اقل ي . 

ب - سند الشبحن صادر.عقتضي مشارطة لجاز ويكون حاضعا ها . 

ج - سند الشحن الذي ينص على النقل.عراكب شراعية تدار بالشرع وحده لعدم قدرتها 
على احتزاق أعالي البحار بأمان . 

وعى حلاف ذلك يعتبر سند الشحن نظيغاً : 

أ - إذا كان من سندات اليناء أو سندات الأمانة والخاصة بتصدير القطن من الولايات التحدة 
الأمريكية » وينص فيها على أن البضاعة قد استلمت لاشحن وأنها في اننظار السفينة أو التحميل على 

- إذا كان سند الشحن متعلد للراحل لعدطتصه۳ » وهو يصدر عن شركات لللاحة أر 
وكلاها » ويغطي عدة وسائل نقل للبضاعة بأن تتعاقد الشركة لساب الشاحن مع الناقلين الآحرين 
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لبضاعة في مواني أحرى » فتكون ها صفة اناقل في احدى الراحل وصفة الوكيل بالعمولة لتقل في بفية 
الراحل . 

والذي يجعل سند الشحن غير نظيف هو أن الناقل يدرج فيه تحفظات حتى لا يكلف نفسه 
مشقة البحث عن حالة البضاعة » وحتى بوفر الوقت الذي ييذله فى ذلك » ومن التحفظات الي يكثر 
استعماها : "الوزن والكمية والنوع والقاس والحتويات والحالة والقيمة جهولة" . أو أن الربان م يتحقق 
من صحة البيانات ال أهلى بها الشاحن » وقد تدحلت معاهدة سندات الشحن لعام ٤‏ ۹۲٠م‏ وألزست 
اناقل أو وكيله أو الربان بعد أن يتسلم البضاعة بأن يعطي الشاحن بناء على طابه سند شحن يتضمن مح 
ابيانات للعتادة البيانات التالية . 

أ - العلامات الرئيسية لتحقق من نوع ابضائع طبقاً ما يقدمه الشاحن بالكتابة قبل بدء الشحن 
على أن تكون العلامات مطبوعة أو موضوعة بطريقة ظاهرة على البضائع غير الغلقة أو على الصناديق 
أر الأغلفة للعبأة فيها البضائع حيث تفال قراءتها ميسورة حتى نهاية السفر. 

ب -عدد الطرود أر القطم أو الكمية أ الوزن حسب الأحوال طبقاً لليبانات الي يقدمها 
الشاحن كتابة » ويغيٰ ذكر أحد هذه البيانات عن سائرها . 

جى - حالة البضاعة وشكلها الظاهر دون التقصي عن حقيقتها داحلياً » وإذا كان لدى اناقل أو 
وكيله أو اربان سبب جدي يحمل على الشك في عدم مطابقة هذه اينات للبضاعة وليست لديه 
وسائ كافية لحت منها فإنه لا یکون مازما بأن ثبت في سند الشحن علامات أو عنددا أر كمية أو 
E‏ تقر قضاء النقض الصري على أن عبء إلبات جدية السبب أو عدم توفر وسائل التحقق 
يقع على عاتق اناقل" . بل وجب عليه أن يذكر في سند الشحن أسباب علم إبات البيانات للتقدمة 
به . 

ومن أحكام القضاء الإنحليزي أن سند الشحن يكون غير نظيف إذا كان متعلقا بشحن لوم » 
وجاء به أن الأغلفة كانت جافة وبها بقع من الدم . فهذا اتتحفظ بوثر تارا حطيراً على قبول البضاعة 
وعلی نها(" . 

رإذا ذكر لي سند الشحن ارتباطه بالإيصال للوقت » كما حدث حين يوشر في أسفل سند 
الشحن بانه ٤من06‏ ۲ء ' اهم 0ا طن › فإنه یکرن سندا غیر نفلیف » وکذا إفا ذکر فيه أنه موقع 
بشرط ضمان تفديم إيصال السفينة نظف(" . 


(۱) تقض مصري ۱۹٩۷/۱/۲ ٤‏ - الحاماہ £۸ - ۱۰۷ . 
(۲) حواردج : ص ۸١‏ . 
(۳) حوتردج : ص ۸۳ . 


ويكون غير نظيف سند الشحن الذي لا يتضمن أن البضاعة قد شحنت في درحات حرارة 
معينة (داشحل اثلاحات مثا و كان منصوصاً في حطاب الاعتماد على ذلك بين شروطه . 

وجب أن تكون أوصاف البضاعة اليينة في سند الشحن مطابقة للاعتماد للستندي » وألا 
يتضمن السند أر صافاً يعبر عنها باصطلاحات تحارية غير مسستحلمة في للعتاد » ومن القضايا الي 
عرضت على القضاء الإنجليزي في هذا الصدد قضية كان الدعي فيها مستفيدا من اعتماد قطعي فتحه 
بنك عليه » وكانت للسحدات الطلوبة تتضمن سند الشحن فوب ابضاعة فيه على نها 
Coromandel grounds‏ موضوعة في حقائب » ولكن سند الشحن الذي تدم فعلا اء فيه نها 
Madhıine-Sheled gromdmts Kemal‏ فرفض بنك حفع قيمة الاعتماد وحصل الدعى على 
ORO CR ROSE‏ 
معناهما واحد» كما شهد بذلك الشهود . ولكن محكمة الاستعاف ألغت هنا الحكم مستددة إلى أن 
قول الشهود أنه يفهمون التعيرينمعنى واحد » وأن هذا للعنى متعارف عليه عاليً »عى أن للشتغلين 
بهذا النوع من التجار في أسواق لندن هم الذين يفهمون هذه اللاصطلاحات الخاصة بتجارتهم » وليس 
معنى هذا أن البنك يجب عليه أن يعرف كل العادات والتعبيرات للألوفة في كل نوع من ألاف الأنواع 
من التجارات الي يصدر بشأنها حطابات اعتماد(') . 


وجب آلايفهم من هذا ن ن تكرن نصوص سند الشحن هی حرفياً تفس نصوص خطاب 
الاعتماد » وإغا للقصود يكون اتطابق واضحاً ين سند الشحن وبين خطاب الاعتماد » وألا يكون 
هناك ما يشكك في هنا التطابق وألا قضمن سند الشحن وصفاً لبضاعة ) تضمن سند حطاب 
الاعتماد أو يتعارض معه" . وإذا اشتزط في حطاب الاعتماد أن يتصمن سند لخن فا ينا : 
فيجب على البنك أن يتمسك.مراعاة ذلك في سند الشحن دون نظر إلى حدوى هنا لوصف من 
الناحية القانونية . 

ويقبل سند الشحن الذي يذكر فيه قد تم استلامها للشحن إلا إذا تطلب حطاب الاعتماد يفيد 
سند الشحن أن البضاعة وضعت لي السفينة في تاريخ معين . ويحدث أن تقدم الستندات ناء سريان 
الاعتماد ويكون ينها سند شحن ذو تاريخ قديم وتأحير تقليمه بمحيث يكون من الواضح أن البضاعة 
وصلت أو ستصل إلى ميناء لوصول قبل سند الشحن إلى البنك ويطلق على سند الشحن هنا للا علماS‏ 
يته وقد درجت الوك على رفض سندات الشحن القدبمة » لأتها تحمل العميل مصاريف زائدة 
وتلحتق به أضراراً وتفوت عليه فرصا في الكسب » فقد يدفع رسوا جمركية زالدة (أرضيع أو قلف 


(۱) موريس حر : حه ص "٣۳۸ - ٣٣٤‏ 
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لبضاعة أر تهبط أسعارها » ويعارض بعض الفقهاء فكرة رفض سند الشحن القديم على ساس 
yT‏ : 
السنديعضيها قليماًء وقد تكون هذه الفكرة مقبو 2 له ن الخطلوط ابحرية الطويلة » أا في اطوط 
قصيرة فاحتمالات وصرل ابضاعة ارلا احمالات کبیرة( “» ومع ذلك فإن الاعتبارات العملية 
كانت تدعو البنوك إلى إعمال هذه الفكرة حتى تم النص عليها في الادة ٤۷‏ من القواعد والعادات 
اللوحدة ال تقول : " - بالإضافة إلى اشتراط تاريخ انتهاء لتقديم الستندات فإن كل إعتماد يطلب 
مستند أو مستندات نقل جب أيضا أن يشرط فترة حددة من الزمن بعد تاريخ إصدار مستند أر 
مستندات تقل يتم حلا هما تقديم الستندات للدفع أو القبول أو الخصم » وإذا م تحدد مثل هذه المدة فبإن 
ابنوك ترفض للستندات للقدمة إلى متأحرة ۲١‏ يوما بعد تاريخ إصدار مستند أو مستددات النقل » ويي 
كل حالة مع ذلك يجب أن تقدم الستتدات حتى تاريخ اتتهاء الاعتماد على أقصى تقدير . 

وليس هناك ارتباط يرن قدم سند الشحن وين أتهاء أحل الاعتماد ».ععنى أن سند الشحن 
لقديم يكون مقداً أثاء سريان مدة الاعتماد» ولكن بعد مضى مدة طريلة نسسياً من تاريخ إصداره» 
حیٹ یکون احتمال وصول البضاعة قبل وصوله مرا موکداً أو متوقعا. 

ولا مانع من تحمل البائع للأضرار الي تحدث للمشاري بخطاب ضمان يقدمه إليه في سبيل 
توصل إلى قبول للستندات وصرف قيمة الاعتماد . 


وقد ينص سند الشحن على جواز نقل البضاعة من سفينة إلى أشحرى أشاء الطريق » ولي هذه 
الحالة يجب أن يغطي السند الرحلة كلها من بداية الشحن إلى وصول البضاعة إلى ميناء الوصول 
واففريغ » فن كان يغطي انقل بسفينة واحدة كان مرفوضاً» وي بر السند الذي يغطي كل مراحل 
اقل الحتلفة مقبولاً في مسائل الاعتمادات للستندية إلا إذا نص الاعتماد على عدم قبوله . 


وإذا كان شرط جواز انقل من سفينة إلى أحرى وارداً ضمن الشروط الطبوعة في سند الشحن 
فإنه يكون مقبولاً » ولو كان منصوصاً لي الاعتماد على عدم حواز تغيبر السفينة أثناء الطريق (للادة ۲۹ 
من القواعد والعادات الوحدة) . 

ويجوز أيضا الشحن ابلحزئى للبضاعة أى شحنها على دفعات » وذلك ما م ينص الاعتماد على 
عدم حوازه » ولا يعبر شحنا أن تكون شحنات ابضاعة على نفس السفينة في تفس الرحلة حقى ولو 
احتلفت تواريخ سندات شحن البضاعة على السفينة » فاحتلاف الزمن لا يجعل الشحن زيا ماداست 
البضاعة على نفس السفينة » أما احتلاف للكان يانسبة إل الشحن أو التفريغ فهو يعخبر شحنا بحزئياً 
(للادة ٤‏ > من القواعد والعادات الوحدة) . وإذا جاز الاعتماد الشحن للحزئى وحلد مواعيد معينة 


(۱) جوتردج : ص ۸۸ ¬ ۹۱ء 
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لإرسال أو لوصول الدفعات الموردة » و ترسل إحدى الافعات في الوعد الضروب فإنه لايعكن 
استحدام الاعتماد بالنسبة إلى هذه الدفعة للتأحرة بالنسبة إلى الدفعات التالية ما ينص الاعتماد على 
حلاف فلك رللادة ٤٠‏ من القوإعد رالعادات للوحدة) . 


ولا يشرط أن تكون أجحرة النقل مدفوعة مقدما الإ إذا نص الاعتماد على ضرورة ذلك وحتى 
في البيع سيف حيث تدنحل الأحرة واتأمين لي شمن » ولا يشترط أن تدفع الأحرة عند الشحن » وقد 
حكم بذلك في قضية حاصة بشحنة من القطن مبيعة سيف من تاجر برازيلي إلى مشاز بلحيكي على 
أن يدفع شمن بواسطة إعتماد غير قابل للنقض » وقدم البائع مستنداته عن طريق إلى البنك للدعىعليه 
لذي رنض دفع قيمتها بناء على أن الأحرة ‏ تكن مدغوعة مقدماً ولكن الحكمة رفضت وجهة نظر 
بنك لأن ابائع كان قد محصم قيمة أجرة الشحن من قيمة الفاتورة للقدمة مع الستحدات' » وشاء 
على ذلك يستوي في الأثرين » يدفع المشتزي الأجرة إلى الناقل عند تلم البضاعة أو إلى البائع ضمن 
فاتورة الشراء » ولو أنه من الناحية العملية يغلب أن يدفع بالطريقة الأحيرة . 

وكير مسألة دفع الأحرة عند الشحن أو عند الوصرل مشكلة دثيقة في حالة تقديم للستدات 
لقبرل لا للدفع لفوري > فابنك قبل الكميالة تدغع ني وقت لاحق عادة مد أجل اتسعين يمار ماله 
ومانين وما يرتضيها للستفيد » والفروض أن بيع سيف يشمل العناصر اثلاثة للعروفة » فإذا ) يلع 
لبائع أحرة النقل وألقى بعبعها على الشتري فإن هذا الأحير يضار بسبب ET‏ 
الوفاء بأجرة الشحن » فهل يكون من حت لبائع ذلك ؟ 

أحابت محكمة اسعناف نيويورك على ذلك بأن الضرر الذي يلحت للشري في هنه الحالة 
يككن تقديره بقيمة الفواد عن الفازة اي سيحرم فبها من أجل الوفاء » ونظراًلتفاهة الفائدة الهدسبة عن 
هذه الفترة فإنه لا يكون هناك مبرر أرفض مستندات الشحن (") , 

ولكن تقدير هذه امحكمة جحانب للصواب لي نظرنا ء» لأن الضرر الذي يصيب للشزي لا 
يقتصر على ما كان يربحه بوحود هذا للبلغ لديه والذي يقدر بقيمة الفوائد القانونية عن مدة الأحل الذي 
يصيب الشازي أكبر من ذلك لأن لدف من حصوله على الأحل هو تمکینه من تصریف جزء کبیر 
من البضاعة » ليتمكن من دفع لثمن عند حلول الأحل RES‏ 
خحلافاللمتفتق عليه » فإن التيجة التظرة هى عجز الشازي عن تسلم البضاعة لمدم استطاعته دفع أ حرة 
الشحن » والفهوم من كون الشمن سيف محلا أن يرد التأجيل عليه بجميع عناصره : من البضاعة 
وأحرة نقلها وتكاليف التأمين عليها . 


(۱) حوتردج : ص ٩۲‏ . 
(۲) جوتردج : ص ۹٤ - ٩۲‏ ۰ 
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حطاب النقل الموي : 
نظرا لوصول ابضاعة للشحونة جوأ لي وقت قصير لا يسمح عادة بإجراء تصرفات أو 
e‏ » لذلك يكون عحطاب النقل لحري عادة اميا ولا يعتبر مشلا للبضاعة 
كسند الشحن الإذني أو للحامل . 
وحطاب النقل ابمحوي هو العقد المبست لعملية النقل وتنظيم أحكامه معاهدة فارسوفيا لعام 
۹ ام للعدلة عام ۹١١‏ ١م‏ » وهى تتضمن تنظيماً للنقل الذي يعتبر دولياً بأحكام آمرة » وتعطي ميزة 
اتحديد للسعولية للناقل في حالات هلاك أو تلف أو ضياع البضاعة . 
ريعد الرسل حطاب اقل لمحوي من ثلاث نسخ أو صور أصلية ويسلمه مع البضاعة : 
الأولى: للناقل يوتعها للرسل منه : واثانية : للمرسل إليه ويوقعها اناقل والرسل لترسل مع البضاعة : 
واثالثة : للمرسل منه يتسلمها عند قبول البضاعة ويوقعها اناقل » ويغي انتم عن توقيعه > وبجوز إعداد 
حطاب اقل ابحوي براسطة اناقل نيابة عن الرسل منه ء وإذا تعددت الطرود يعكن للناقل أن يطلب إلى 
للرسل منه إعداد حطابات نقل حوي سحتلفة . 
ويشتمل حطاب التقل ابحوي على ابيانات اتلية طب لاتفاقية فارسفيا : الكان الذي حررر فيه 
وتاريخ التحرير - نقطتا القيام والوصرل - امحطات التفق عليها مع الاحتفاظ للناقل بحقه في اشازاط أن 
يكون لي وسعه تعديلها عند الضرورة دون أن يؤدي هنا التعديل إلى زوال الصفة الدولية لتقل - اسم 
وعنوان الرسل منه - اسم وعدوان الناقل الأول - اسم وعنوان للرسل إليه إذا اقتضى الأمر - نوع 
البضاعة - ل ر ت ا - وزن وكمية البضاعة 
وحجمها ار آپعادها - - الحالة الظاهرة لل للبضاعة وتغليفها - أجرة النقل إذا اشتزط ذلك وتاریخ ومکان 
دفعها ومن عليه دفعها -من البضاعة وما تكلفه من مص اريف إت أرسلت على ساس اتساليم مقايل 
الدع - مقدار القيمة البينة في الإقرار بالتطبيق لأحكام الفقرة اثانية من للادة ۲۲() - عدد صور 
حطاب اقل اوي الجوي - مدة النقل وييان 
موجز عن الطريق للزمع انباعه إذا کان ذكر ذلك مشر على أن النقل يخضع للاتفاقية . 
والرسل منه مسول عن صحة البيانات a‏ بابضاعة الي يدرجها في حطاب 
اقل الحوي . وتحمل مستولية آی ضرر یلحسق الناقل ار أی شخص آحر من حراء یانانه وإقراراته 
المحالفة للقوانين والغير صحيحة أو الناقصة (للادة ٠١‏ من اتفاقية فارسوفيا) . 


)١(‏ قص هله لفقرة على أه "ني ساة قل الأسعة للسجلة أو ابضائع تكون تة اناقل حاحة: تبلغ ۲٠١‏ فرنك عن كل كيلو حرام 
ما لم يقدم الرسل منه عند تسليم الطرد إلى الناقل إقرار حاص يين فيه مدى ما يعلقه من أهمية على تسليم الطرد 
للمرسل إليه » وما لم يدفع مقابلاً ذلك رسا إضافيا إذا لم الأمر . وعندئذ يكون اناقل ملزما بأن يدفع التعريض 
جحيث لا يتجاوز البلغ لليين في الإقرار ما لم يقدم اناقل الدليل على أن هذا البلغ جارز مدى الأهمية الحقية الي يعلقها 
للرسل منه على تسليم لطرد . 
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ريعتبر حطاب اقل الحوي حجة فيما يتعلق بإبرام العقود وباستلا البضاعقوبشروط النقل ما ) 
يقم الدليل على العكس » وتعتبر البيانات الواردة في حطاب انقل بشأن وزن البضاعة وأبعادها وتغليفها 
وعدد الطرود حجة ما ل يثبت حلاف ذلك » أما يانات للتعلقة بكمية اليضاعة وحجمها وحالتها 
اغلاهرة فلا يحتج بها على الناقل ما م يكن قد تحقق بنفسه من صحتها بحضور الرسل مده وتم بات 
ذلك في حطاب النقل لحري رللادة ١١‏ من الاتفاقي . 

ولیس لناقل التمسك بتحديد مستولية أو بالإعفاء منها إذا كان الضرر قد تولد عن غشه أر 
عن نحط براه قانون الحكمة للعروض علها تزا ع معادلا للغش » وكذلك يحرم اناقل مسن هنا احق إذا 
أحدث الضرر في نفس الظروف أحد تابعيه في أثناء تأديته لأعمال وظيفته رللادة ۲٠‏ من الاتفاقيت . 

وعلى البنك عند تلقي ححطاب النقل ابلحوي مع المستندات أن يفحصه بعناية وإذا وجحد فيه 
احتلافا عما هو مشترط في الاعتماد أر عن أحكام اتفاقية فارسرفيا كان عليه أن برفضه . فإذا كان 
حطاب انقل موقعا من للرسل دون اناقل وحب رفضه . 

ُا ذا کان موقعاً من اناقل باعتباره يعمل مساب للرسل منه حاز فبوله » راذا کان الاعتماد 
عا ق ری م ا رر ا ل 
يحنفظ لنفسه باحق في تعديل احطات الي تهبط فيها الطائرة » إذ يجب عليه أن ينص على آلا يؤدي هذا 
التعديل إلى زرال الصفة الدولية عن النقل » لأن زوال هذه الصفة يمنع من انطباق الاتفاقية . كذلك يجب 
على البنك رفض خحطاب اقل الحري الذي ينص على الأحرة عند الوصول إذا كان للتفق عليه أن 
تكون الأحرة على لأرسل منه (إلا | إذا قبل للرسل منه حصم أجرة لثقل من قيمة الستتدات) . راذا 
حطاب التقل ابلوي إلى البنك في وقت غبر عادي نتيجة تأحر وصوله فصار قلا كان على ايك أن 
يرفضه . 

تذكرة أو ايصال النقل البري أو النهري : 

ثبت اتقل في حالة إرسال البضاعة برا أر نهر بذكرة تقل أر ايصال تقل » وقد تنحذ تذكرة 
النقل صورة حطاب من الراسل موجه إلى الرسل إليه حرر من نسختين : إحداهما موقعة من الساقل 
لتسليم إلى الراسل والثانية موقعة مسن الراسلل لتسلم إلى الاقل الذي برسلها مع البضاعة ويقدمها إلى 
للرسل إليه في مكان الرصول . 

ويين في تذكرة النقل تاريخها ومقدار وحدس ونو ع البضاعة وعلاماتها إن وحدت واسم ومحل 
الرسل واسم وتحل إقامة الوكيل بالعمولة للنقل إن وحد ء واسم وحل إقامة للرسل إليه والدة افق عليها 
لوصول البضاعة وأحرة النقل وبيان مقدرا اتعويضات الي اتفق عليها فى حالة تأحير وصول البضاعة إذا 
اتفق على شى من ذلك وتاريخ التحرير وتوقيع اساقل والرسل أو الوكيلل بالعمولة للتقل رللادة ۹١‏ 
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ولكن هذه يانات ليست إلزامية ولا يتزتب ابطلان على نقصها") . وسع فلك فإن نقص 
بعض هذه البيانات يعطي للبنك أو لللآمر احق في رفض تذكرة النقل للقدمة إليه بين للستندات إذا كان 
هذا النقل لايمكن الاطمئنان معه إلى أن البضاعة مرسلة بكميتها الطلوبة » أر نها هى بعينها البضاعة 
الطلوبة . وقد تكون تذكرة النقل أذنية وقد تكون للحامل » ولكن الغالب أن تكون مية" » فإذا 
.كانت أذنية أو -لحاملها عبرت مغلة لبضاعة » فيمكن نقل ملكيتها أر رهنها للاقتراض بضمانهاعلى 
نفس الث كرة قبل أن تصل البضاعة . 

وني العمل يحل إيصال اقل محل تذكرة النقل » وهو يقوم على إقرار من الرسل يراحع بواسطة 
مثل اناقل من حيث مطابقة ما ورد به لأوصاف البضاعة » حر هنا للمشل الإيصال الذي يسلم إلى 
الراسل وجتفظ بصورة أو نسخة منه لترسل مع البضاعة وتقدم إلى الرسلل إليه في مكان الوصول » 
وينطبق على هنا الاإيصال نفس أحكام تذكرة النقل من حيث كونه مغلا للبضاعة إذا كان أذنيا أو 
للحامل . 

فحص وثيقة التأمين : 

في بيع سيف يلتزم البائع بالتأمين على البضاعة . ولكى يتمكن من الاستفادة من الاعتماد 
الفتوح لصالحه يجب أن يقدم بين الستندات وأيقة تأمين على البضاعة » وي البيع فوب قد يعهد 
للشزي إلى ابائع يإبرام عقدى النقل والتأمين -لحسابه » فيلترم البائع في هذه الحالة يعقديم مسستتدي التقل 
'والتأمين . 

ووثيقة اثأمين هى الحرر الذي يفرغ فيه عقد اتأمين » بهذا العنى تفترق عن طلب التأمين وهو 
الطلب القدم من الستأمن للحصول على وثيقة الثأمين كما يفارق عن للذكرة للوقة الي تحتوي القواعد 
الأساسية للتأمين واتزامات الأطراف الي يقصد بها أحيانا الاحتفاظ باحق في العدول عن الشأمين » 
ولذلك لا تقبل ضمن مستندات الاعتمادات للستندية . قد تكون وثيقة التأمين اذنية أو امية أو للحامل. 
رالأذنية هى الأكر استعمالا . ۰ 

وتتضمن وثيقة لنأمين ابيانات التالية : تاريخ (لساعة واليوم والشهر والسنة الي حررت فيها) 
- أسماء الأطراف - بيان البضائع للؤمن عليها - مبلغ التأمين - الأعطار للومن عنها - للدة والقسط - 
مكان الشحن وشرط التحكم . 


ويشترط في ونيقة التأمين الي تقدم للاستفادة من اعتماد مستندي الشروط التالية : 


(۱) اسکارا: ج ۲ - ص 14٩‏ هامش ۱ » لدکور ابارودي “ص ٠١۱‏ . 
(۲) اسکارا: ج ۲ “ص 1٤1‏ . 
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أولاً : أن تكون صادرة مسن شسركة العأمين : أر كلاهما أر براسطة وكلاء اشأمين 
JFnderers‏ » فلا تقیل إذا كانت صادرة من ”مسار اه8 إلا إذا أجاز الاعتماد ذلك صراحة 
رالادة ٠١‏ من القوإعد والعادات الوحدة) » والسبب في ذلك أن السمسار يتعاقد من احدى شركات 
التأمين بطريق الاشازاك » فتصدر له وثاتق تأمين مفتوحة أر عائمة يستخدمها في الأمين على بضائع 
عملائه بأن يصدر ما يسمى مذكرة اتغطية تقوم مقام وثيقة تأمين » وهذه الذكرة ليست وثيقة تأمين 
ولا تفيد إلا الإقرار بأن نة تأمن عقد بشأن البضاعة » وقد يكون هذا الإقرار صحيحا وقد يكون 
کاذبً. 

ثاب : أن تكون الوثيقة اخاصة بالبضاعة : الشحونة وحدها كما هى مينة في سند الشحن 
والفاتورة » ومع ذلك بعكن قبول وأيقة تأمين الاشازاك الي تغطي أكثر من شحنة رونلد٣‏ ممم ويدعو 
إلى إصدار هذه الوثاتق كثرة الشحنات التي يصدرها اباتع ولسرعة اللازمة لإنحاز الأعمال التعلقة بها 
فتصدر وثيقة تغطي كل الشحنات التي تتم حلال سنة أو نصف سنة مشلا . وبالنسبة إلى كل شحة 
على حدة يقدم البائ شهادة من الؤمن تتضمن EG‏ 
والبلخ الؤمن عليه واسم للؤسن » وتنص هذه الشهادة على أن الشحة في نطاق الوأيقة الفتوحة 
لطافية . ولا يغي عن تقديم وليقة اتأمين تقديم إقرار بأنه تم اتأمين على البضاعة(' . 

وقد احتلفت الآراء عن الطبيعة القانونية لوثائق التأمين المفتوحة والفائمة فقيل نها وعد بالتأمين » 
وقيل إنها تأمين معلقة على شرط موفف هو وجود شحنات لي الستقبل وعند الشحن يكون للتأمين أثر 
رحعي يستند إلى وقت برام الوثيقة" » واراحح أنه مین تام ولا ينقص من امه عدم تعیین عله لأن 

لقاعدة أن امحل إذا م يكن يكفي أن يكون ابلا للتعين في وقت لاحق" . 

الا e‏ : وتظهر أهمية هذا الشرط في حالة تغيير السفينة 
أثاء الطريق » إذ مجحب أن يكون واضحاً أن الوثيقة ني قل بكقة رسال رصت لوقه علی 
الشروط العتادة للويدز » فهذا يتضمن شرط من للخزن أى من حرو ج البضاعة من مخازن الشاحن إلى 
دحوطهما مخازن للرسل إليه“) . 


رابعاً : ألا يقل البلغ الؤمن عليه عن قيمة البضاعة سيف في حالة البيع سيف : وإذا )يعكن 
ديد قيمتها سيف من للستندات المقدمة كان لل للبنك ألا يقبل التأمين إلا على أعلى القيمترن الآنيتين : 


. ۹٩۹ - ٩۹۸ جوتردج : ص‎ )۱( 

(۲) مصطفي طه : ص 4۱٤‏ . 

(۳) رر ج ٣‏ - فقرة ۲٣۹۲‏ -~ ص ٥٥۳‏ : على یرونس : فر ۳۷۸ “ص ٤۲۱‏ ۰ 
)٤(‏ جوتردج : ص ۹۷ . 
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لغ للسموح بسحب موجب الاعتماد أو قيمة الفاتورة اجارية » ويكون اشأمين غالبا بقيمة البضاعة 
سيف مضاقا إيها عشرة ي للائة أو نسبة مثوية أحرى يحدحها الاعتماد() . 

اما : إذا نص الاعحماد على أن تكون وثيقة التأمين واجبة الدفع في مكان معين : : فیحب 
أن ص الوثيقة على ذلك(" . 

سادساً : أن تكون وثيقة التأمين صادرة بنفس العملية : للينة في الاعتماد ما م ينص الاعتماد 
على غير ذلك رللادة ۳۷ من القواعد للوحدة) . 

سابعاً : أن تبص الوثيقة على : أن قط أر أقساط التأمين مدفوعة حتى لا يتعرض الآمر 
للجزاءات الي ينص عليها اي وثاتى التأمين من وقض ضمان الؤمن أو فسخ العقد لعدم سداد القسط › 
أما إذا كان الؤمن قد قبل تعصيل القسط من الشتري فيجب على باتع أن يخصم من قيمة الضاتورة 
مبلغ القسط حت لایدفع مرتین » ویشتر ترط ألا يكرن الاعتماد اعتماد قبول » لأن التمسن شاملا أقساط 
التأمين برد عليه التأحيل . 

ثامناً : أن ين في الوثيقة تاريخ بدء الضمان وتاريخ انتهائه : لمعرفة ما إذا كان الحادث للؤسن 
منه قد وقع في فازة الضمان أو قبلها » وينص عادة على أن تاين يسري إلى ما بعد وصول البضاعة 
مخمسة عشر بوا . 


تاسعاً : آلايكون تاريخ وثيقة التأمين لاحقا : لتاريخ سند الشحن » حيث يحتمل أن تهلك 
البضاعة في هذه الفجوة الزمنية . 

عاشراً : أن یکون الؤمن ذا یسار ملحوظ : فإذا کان معسراً کان ابائع مستولاً عن تعاقد سع 
شعص مصسر » أ باك فلا يكرن ستولا عن ها تيل لآمر عبتا اة 1۷ مسن تراص للرحدة ا 
إذا كان قد علم به قبل دفع قيمة الاعتماد وثيل ر ثيقة التأمين رغم ذلك » وينظر إلى يسار الؤسن وفت 
انعقاد التأمين ولا أثر لالإعسار اللاحق . 


حادي عشر : أن تكون وثيقة التأمين صحيحة و ت ا فإذا 
ا ا کو ا 
راذا نث نشبت الحرب يين بلد الؤمن وبلد الشتزي فإن البنك يحق له أن يرفض ويقة التأمين ويحق له رفض 


(۱) محمد تحمرد فهمي : ص ۳٤‏ مین مبخایل : ص ۸۱ » ذکي مهنا : ص ٠١۰‏ . 
(۲) جوتردج :ص ٩۷‏ . 
(۳) زکي مهنا: ص ٠٣١١‏ . 
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ية التي بها أثر كشط أو تعديل » ولو تم بحسن نية وبقصد تصمحيح حطاً وقع فيها") » إلا إذا كان 

اتصحيح موقعاً عليه بواسطة ش ركة اتان بس التوقيعات الي تظهر في أسفل الوثيقة . 

ثاني عشر : أن تكون وثيقة التأمين من الوثاتق المعدادة أو الألوفة في التجارة : 

ويحدد الآمر عادة الشروط ال يتطلبها في وثيقة اتأمين عند طابه قتح الاعتماد » وإذا أغفل ذلك 
كان على البنك في رأى البعض أن يلاحظ مطابقة الونيقة القدمة لما هو مألوف في نوع اتجارة الي 
تتصل بالبضاعة الشحونة) » ولكن هذا ينطوي على تشديد في مسعولية لبك » إذ لايمكن لبك 
مهما كثرت فروعه وانسع نشاطه أن حيط بجميع الأعراف العمول بها في جميع أغاء العا بشأن كل 
نوع من أنواع جارات » وني صدد التأمين على كل نوع على هذه الأنواع » والصحيح أن انك لا 
يسال إلا في حالة ما إذا كان للألوف في التجارة عرفا عاليا جري العمل في كل وق التأمين . 

ومن الشروط الي يكر اشزاطها في وثاتق التأمين أن تكون وثيقة متضمنة شرط ضمان يع 
المخسارات ن۸ 411 » وقد نصت للادة ۳۹ من القراعد الوحدة على أنه : "إذا اشترط الاعتماد التأمين 
ضد جميع الحاطر تقبل البنوك مستند اتأمين الذي يحتوي على أى يبان أو شرط "جميع الحاطر" سواء 
كان يحمل أو لا يحمل العنوان "جميع الحاطر" حتى ولو كان يذكر مخاطر معينة مستبعدة » وذلك دون 
مسثولية عن أى حطر أو أية خاطر غير مغطاة" 

والتأمين ضد جميع الحاطر - طبقا للقانونين الصري والفرنسي يغطي الخسارات الي تصيب 
الستأمن تتيجة حوادث بحرية عارضة أو قوة قاهرة » والحوادث البحرية هى كل ما يقع في البحر يودي 
الى حسارة ولو م يكن بفعل الرياح والأمواج » وقد يكون هذه الحوادث بحرية بطييعتها كالعواصف 
والغرق وامحنوح والتصادم والإلاء في البحر وقد تكون حوداث حريية تقع أناء الرحلة البحرية كالأسر 
نهب والتوقف عن السفر بأمر الدولة » وجخرج من نطاق التأمين عيب ذاني في الشى الؤمن عليه أر 
بسبب نخحيانة الربان والبحارة » فهذه لا يضمنها الؤمن إلا باتفاق حاص يكون عادة مقابل زيادة قسط 
التأمین) , 

وللآمر أن محدد نوع العأمين الذي يطلب وللحاطر الإضافية الي يجب تغطيتها » وجب 
الايستعمل تعبيرات غير محددة مثل "الحاطر العادية" أو "المحاطر الألوفة" . فإذا م يضمن الاعتماد 
تعديدا من هنا انوع كان للبنك أن يقبل وثيقة التأمين الي تقدم إليه كما هى . وإذا ارط في 


(۱) جوتردج : ص ۹۸ 

(۲) ماربة : فقرة ۱۱۰ “ص ۱۲۳-۱۳۲ . 

(۲) مصطفي طه : لوجيز - ص ۲۷ » ثروت عبد لرسيم : الإعفاءات ولس وحات في اتأمين ابحري : افقرتان ۲۸٤‏ و ۲۸١‏ : 
اورو وأوليف : تعليق على وأيقة اتان لفرنسية این ابحرې على أبضاع ؛ ص ۲۸ هامش .١‏ 

. للادة ۳۸ء ب من لقواعد للوحلة‎ )٤( 
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الاعتماد أن يكن التأمين بشرط ضمان جيع الخسائر » فإن للبنك أن يقبل أية وثيقة تأمين تحتوي هنا 
لشرط دون مسثولية عليه إذا كان هناك حطر معين لا تغطيه() . 

وللبنك أن يقبل ويقة التأمين مبين بها أن تغطية الغسارات تخضع لنسبة من للسموحات» إلا 
إذا كان الاعتماد يبص صراحة على ألا يكون الأمين حاضعاً أية نسبقمن للسموحات") . 

وجب على ابنك الايتجارز في فحص وأيقة التأمين ولو كان ذلك التجاوز يدو لي مصلحة 
الآ » فإذا كانت وثيقة افأمين القدمة تغطي مخاطر أكثر من ال طلب الآمر تغطيتها فليس للبنك أن 
يقبلها إذا كانت مقابل قسط مرتفع » وبالعكس إذا اشرط الاعتماد هذا اخط ر2 . 

وإذا تعرضت الشروط الواردة في وأيقة اتأمين وحب رفضها » ومع ذلك يمكن اتباع بعض 
القواعد القانوئية لإزالة الشاقض » منها : 

. تفضل الشروط للطبوعة في هامش الوثيقة على الشروط الطبوعة في صابها‎ )١( 

(۲) تفضل الشروط للضافة إلى الشروط الطبوعة باللصق والطبح على الشروط للطبوعة في 
هامش الوليقة . 

. تفضل الشروط الضافة بالآلة الكاتبة على غيرها من الشروط‎ )٣( 

. تفضل العبارات الكتربة خط الي على كل العبارات مكتوبة أو مطبوعة‎ )٤( 


(ه) تراعى قاعدة اعمال نص أولى من همال . 
() تفسر الكلمات .معناها البسيط للعتاد إلا إذا ثبت أن القصود بها معنى فيي مطلح عليه لي 
العرف التجاري . 


(۷) تفهم الكلمة من سياق العبارة الي وردت فبها » بل ومن سياق عبارات الوثيقة(“ . 

(۸) جب ألا تتوسع الحاكم في تفسير الطبوعة » وجب قصرها في نطاق العرف والعادات 
الحارية . 

(4) إذا حررت الوثيقة بلغة أجنبية بالدسبة لأحد الطرفين أو كليهما وحب تفسير شروطها لي 
ضوء ما تدل عليه عباراتها من اناحية اللغوية أو الفنية أو القانونية في اللغة الكتوب بها" . 


. من القواعد للوحلة‎ ٠۹ للادة‎ )١( 

(۲) للادة ٠١‏ من للقراعد للوحلة , 

(۳) تقض فرنسي ۱۹/۷/۱۳ دلوز ۰٤‏ - 1۳۰ . . 
)٤(‏ ل کور ثروت عبد ارحیم : فقرة ۲۹ . 

(ه) لد کور على ونس : الاستغلال بحري - رة ۳۸ . 
() اکور على يونس : للرجع لسابق - فقرة ٠١۸‏ . 


لټ ت 


ومع ذلك فإنا نصح ابنوك بعدم قبول وأيقة متداقضة إلا بعد الرحوع للآمر وأخحذ موافقته 

فحص الفاتورة التجارية : 

الفاتورة ورقة بجررها ابائ بيان كمية البضاعة وأوصافها وسعر الوحدة منها وإ جمالي قيمتها 
رقيمة النقل والتأمين عليها » وكثيرا ما يذكر فيها رقم الاعتماد للستندي واسم البنك مصلره . 

وللفاتررة أهمية كبيرة فهى ساس احتساب شمن ولا يتسنى ذكر تفاصيل لي سند الشحن »› 
لذلك تعتبر مستداً مفصلاً» وقد يكنفي البائع بتحرير الفاتورة ولا بسحب لكميبالة لأنها تفي 
عنها(). . 

ويجب أن تكون الفاتورة باسم الآمر إلا إذا نص الاعتماد على غير ذلك") » ونجب أن يكون 
رصف البضاعة في الفاتورة مطابقة للاعتماد . أسا باقي الستندات فيكفي أن توصف البضاعة فيها 
ببارات عامة") » ريحب ألا عضمن الفاتورة مصاريف غير عادية حاصة بالبضاعة كمصاريف 
التحزين أو النقل في الداحل أر البرقيات أو العمولات إلا إذا احاز الاعتماد ء لثلك كما يجب ألا 
تنضمن أية مصاريف حاصة بيضاعة أحرى غير الشحونة » وأن ين فيها ما إذا كان الشسن فوب أر 
.سيف أر غير ذلك . 

وإذا اشترط الاعتماد تقديم عدة نسخ من الفاتورة وحب تقيمها » وإذا كان الاعتماد يسمح 
بالشحن اللحزئي اقنصرت الفاتورة على ما يوازي البضاعة للشحونة . 

فحص المستددات الإضافية : 

قد يطلب الآمر مستندات تكميلية بالإضافة إلى للستتدات الرئيسية زيادة في اتأكيد من شحن 
لبضاعة وسلامتها من بعض العيوب أو الأمراض أر الآفات أو لإثبات توفر صفات حاصة فيها » ولا 
يعكن وضع حصر لأنواع الشهادات وللستدات الإضافية » لأنها تكون من تايف الأطراف في كل 
حالة على حدة » ولكن من أشهر هذه الستدات : 

)١(‏ إيصال الإيداع : وهو مستعد يبت أن البضاعة أردعت أحد مخازن الإيداع وله فائدة 
هامة لدى الآمر حيث يتحققان البضاعة أصبحت مودعة ياسمه وأن للصاريف الي دنعها للإيداع قد 
أنفقت على الوجه الصحيح . . 

(۲) إذن التسليم : وهو مستتد حكن للرسل إليه من تسلم البضاعة في ميناء الوصول من أمين 
ل 


(۱) لدکور حسن شفیق : ص ۱۰۷ هامش ۲ . 
(۲) حمد مود فهمي : ص ۲۳ . 
)٣(‏ الادة ١4/ج‏ لقواعد للوحله . 
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(۳) الفاتورة القنمبلبة : وهى فاتورة تقدم إل قصل بلد للشزي يعمل ف is‏ 
لشحن ليوشر عليها عا يقيد أن لبضاعة الينة بها من صنف جيد وأن أسعارها مطابقة للأسعار السادة 
ن لأسراق هباك . وقد یذکر فها ها من افاج بلد ابع لامر الذي قد یکون له دحل فی تقدیر 
لرسوم ابش ركية علیا( . 

)٤(‏ شهادة انشا : وهى شهادة تصدر عن الغرف اتبحارية أو بعض اجه ات الحكومية تبين 
ابلد الذي اتتحت فيه لبشاعة » وعند رجال احمارك جخلف مفهوم بلد شعن بلد الصدر الذي 
استوردت منه البضاعة مباشرة("). وتفيد شهادة للنشاً في تنفيذ القرارات الخاصة.مقاطعة إسرايل . 

(ه) شهادات الوزن أو ا خواص أو التحليل : وتيين وزن a‏ حواصها 
أو عناصر معينة ‏ ولذا ثد تسمي بالشهادة انوعية » وتطلب من حهات متخحصبصة() 

() الشهادة الصحية : وتفيد علو البضاعة من الأمراض خحاصة إذا كانت 8 ح0 ). 

(۷) قائمة العبئة : وهى مستند به يانات عن الأوزان الصافية والقالمة لكل طرد من طرود 

(۸) شهادات ش ركات الراجعة : رتفيد قيام ش ركات الراجعة بالاشراف على التعيئة ومراحعة 

(۹) شهادة الخلو من الآفات الزراعية : روملا مد۳ وتفيد حلو انباتات من الآفات حتى 
لا تيتشر عدواها لالاتسان وللمزوعات الحلية(") . 

وإذ اشتزط الأمر تقديم شهادات من هنا انوع دون ذكر شروط معينة لما هو مطلوب في كل 
MNE DE E RS‏ 
مرا ایا اوی کا ر ل لن یک کاک رماس ہیا یا داب 
یحث ما إذا کانت تفي بالغرض آم لا . 

واشزاط تقديم مغل هذه الشهادات لي الاعتمادات هو من شروط العقود الي يجب الوفاء بها 
طالما أنه ليس فيها حلال أو تيل حرام » وقد سبق يبان ذلك في مواضع مختلفة من الأحاديث الشريفة 
الدالة عليه. 


(۱) تبریل ولوحین : ص ۲۷۳ لیسکو وروبلو : ص ۸۹ . 
(۲) انظر الادتین 1۹ » ۲١‏ من قانون ابلىمارك رقم ٠٦‏ لسنة ۳٩۱۹ء‏ 
(۳) زکي مهنا وبکر عخمان : ص ۱٤۹-۱٤۸‏ . 
)٤(‏ زکي مهنا وبکر عمان : ص ۱٤۹‏ . 
)٥(‏ زکي مهنا وبکر لمان : ص ۱٤۹‏ . 
VY‏ 


تجد 1 لاعت ا9 وانقے اوه في الث يع والقان » 

جمعنا في هذا لقصل موضوعین تاج کل منھما إلى مبحث مستقل : 

المبحث الأول : عن جديد الاعتماد . 

المبحث الثاني : عن انقضاء الاعتماد , 

وذلك في كل من الشريعة والقانون الوضعي . 
e a‏ 
es‏ 

ويم مد الأجل باتقاق الآمر وابنك النشى » أما بدك لويد فمن حقه أن بويد أو لا بيد راا 
أید فمن حقه آن یری تایا کل و حرا » ولا يلزم رضاء للستفيد لانعقاد أرصحة اشاق الامسداد . 
وإن كان هذا الاعتماد غالباً ما يتم بناء على طلبه » ومع ذلك إا تضمن الاعتماد شروطاً لا يقبلها کان 
له أن برفضه . 

وينصب مد أحل الاعتماد على الاعتماد بصورته الي اتهى إليها في نهاية أله الأول » فيدتحل 
في نطاق الامتداد لتعديلات الي أدحلت على الاعتماد لاء مدته السابقة » وني هنا تلف مد الأحل 
عن إنشاء اعتماد حديد ماثل لاععماد كان مفو حا من قبل > > ولي هه الحالة تدشاً العلافة احديدة 
بالشروط الأصلية هذا الاعتماد ولا توحذ التعديلات في الاعتبار إلا إنا نص صراحة فيه على ذلك . 

وإفا رفض للستفيد مد الأحل لكونه يتضمن شررطاً حديدة لا يقبلها فإن الامتداد لا جم 
ويتتهي الاعتماد عند نهاية مدته دون امتداد › إذ لا يلك للستفيد أن يجبر النك النشى والآمر على مد 
الأحل » بل ذلك أمر احتياري مما . 

رلا تلف مد أجل الاعحماد طبقا للشرع الإسلامي عنه في القوانين الحديدة » لأن الامعداد 
اتفاق كما أن الإنشاء كان باتفاق » وكل من هذين الاتفاقين يجب الوفاء به وبشروطه . 
المبحث الثاني : انقضاء الاعتماد النستندي : 

لاتقضاء الاعتماد الستندي طرق إرادية وغير إرادية . 

فالطرق الإرادية لانقضائه هى : 

e 

A1 


- ما يقوم مقام الوفاء كالمقاصة . 

- حلول أجل انتهاء الاعتماد . 

- تنازل الستفيد عن الاعتماد . 

والطرق غير الإدارية لانقضاء الاعتماد هى : 

- وفاء للستفيد أر إنقضاؤه إن كان شركة . 

- التقادم . 

- تاد الذمة . 

ولکل من انوعین سنخحصص فيما يلي مطل . 

ريلاحظ أن بعض طرق الاعتماد البسيط لا بودي حصوطما إلى إنقضاء الاعتماد الستندي» مثل 
إفلاس العميل » أر فقده الأهلية أو وفاته » لأن حق الستفيد مستقل عن علاقة العميل بالبنك . 
المطلب الأول : الأسباب الإدارية لاتقضاء الاععماد المستندي : 
أولاً : الوفاء : 

يقضي الاعتماد إذا قدم للستفيد حلال أحل الاعتماد مستندات الشحن الطلوبة وكانت 

بقة لشروط الاعتماد فأدى إليه البنك قيمتها . 

ويكون الوفاء نفس العملة النصوص ي الاعتماد » وتم في للكان اللصوص على اللفع فيه 
والذي غالبا ما يكون بلد للستفيد » وقد يتعدد مكان الوفاء ويكون ذلك حاصة في الاعتماد القابل 
للتحويل عندما تخلف محال إقاة كل من الحا إليهم » فيدفع ابنك كل منهم لي بلده » ثم يلخع الغرق 
بين فواتيرهم وفواتير الستفيد الأول إلى هذا الأحير في بلده . 

وكيفية الوفاء هى في الغالب الاستعانة بينك مراسل في ال خارج سواء مب OE‏ 
تکن له صلة بالاعتماد» ولا بود ما جنع من أن يتم الوغاء يشيك مصرلي . 

رک فا ا ر متعلتً على شرط إذا وجد ابتك اتلاق بين الستتدات للقدمة وبين 
شروط الاعتماد» وكان هنا الاحتلاف يسيرأ يعظر أن ينغاضى الآمر عنه فيقرر انك أن يفع تحت 
التحفظ أى فعا معلقا على شرط فاسخ » هو أن إذا رفض الآمر السبتتدات تحقق الشرط الفاسخ 
واستزد البنك ما أداه . 

ويكون الوفاء مضا إلى أجل إذا منح للستفيد ابنك للويد لبك للش ع أحلاً للوفاء يستفيد منه 
الآمر بالنيعة » وكثيرأ ما يقترن منح هذا الأحل باتوقيع على كمبيالة مستندية تسستحق في الأحل الثفق 
عليه » وتفصل عنها الستتدات لتسلم إلى الآمر وترد الكمبيالة موقعة إلى للستفيد» وتسمى عملية فصل 


Vé 


«Divorce af bill from Documents zd‏ ويصبح البنك بتوقيعه عليها ا بعد ان کان 
مديناً ع وجب الاعتماد للستندي . 

ولا يسارد البنك نحطاب الاعتماد من للستفيد عند الوفاء » وإن كان يستطيع أن يحصل مه 
على مخالصة » ولكن من الناحية العملية يكتفي البنك لدشى يإحطار ابلك الوسيط إياه محصول الوفاء » 
ولا يطالبه بتقديم للستتدات للابة -حصول الرفاء إذا نشب نزاع مشكك في حصوله » وبعد الوفاء يرح 
ابنك النشى على الآمر .ما وفاه وله حبس للستندات حتى يستوفيه . 

ثانيا : ها يقوم مقام الوفاء : 

يقوم مقام الرفاء وقو ع مقاصة قانونية أو قضائية أو اتفاقية يون دين الستفيد في شة البضك بقيمة 
الاعتماد الستندي ويين دين عليه للبنك » إذ تردي القاصة إلى إنقضاء الدينين في حدرد الأقل منهما 
مقدراً » ومع ذلك يترتب للبنك للشى الوفي احق في الرحو ع على الآمر قدارما وقعت فيه للقاصة من 
قيمة الأعتماد . 

ثاثا : إنقضاء الأجل الفاسخ : 

يتح الاعتماد الستتدي دائماً لأجل محدد » وينقضي باتقضاء هذا الأحل للهي أو الغاس فإذا 
تقدم الستفيد.عستنداته بعد ذلك كانت مرفوضة » ولكن البنك لايرد الستددات إلى الستفيد فورا» فقد 
تكون للآمر مصلحة في قبوطما » رغم ورودها بعد الأجل » للك يخطره البناك بوصول المستتدات 
متأحرة ويرك له قبوهما أو رفضها » ولكن يجب أن يلاحظ أن تأحير للستتدات لدى البنك للدشى قد 
يمكن للستفيد من التمسك بأن هذا السكوت يعي أنها قد تبللت» لذلك يجب أن يتم تقرير رفض 
الستدات أو قبوها في وقت ممكن ء وإذا تعذر على ابنك الاتصال بالآمر فلا يعلق الأمر حتى يتيسر 
الاتصال به » بل برد للستندات فورا . 

رابعاً : تنازل المستفيد عن حقه في الاعحماد : 

من الناحية العملية يندر أن بحصل هذا التتازل » ولكن إذا صدر هنا التدازل من الستفيد فإنه 
يجب على البنك أن يحصل من الستفيد على صك حطاب الاعتماد الوجه إليه أر أن يستكنبه تنازلا عن 
حقه الناشى منه » حتى يتأ كد أن الستفيد لن برحع عن هذا التنازل. 

ويتزتب على التنازل إبراء البنك فينقضى التزامه بصدد الاعتماد الستدي . 
المطلب الثاني : الأسباب غير الإرادية لانقضاء الاعتماد المستندي : 

أولاً : وفاة المستغيد : 

يتح الاعتماد للستندي لصاح الستفيد شخصياً » فشحص الستفيد موضع اعبار لدى الآمر 
ولدى البنك باتالي » لذلك لا يجوز أن يستفيد غيره » حتى ورثنه » من الاعتماد للفعوح لصالحه › 


(۱)جرتردج : ص ٥۹٩‏ 


وعلى ذلك » فإن الاعتماد للستدي ينقضي بوفاة الستفيد طالا أنه م يكن قد تقدم بالمستندات قبل 
وفاته أر على الأقل أ يكن قد أعدها ليتقدم بها . وقد يغض للشتزي النظطر عن الاعتبار الشخصي في 
العملية ويخار الاستمرار اي تنفينها مع ورثة اباقع » فيحطر البنك بذلك ويصبح ورثة السائع ذوى صفة 
في الاستفادة من الاعتماد . 

E Oy 
بذلك حقها في الاعتماد إذا كان تفيد الاعتماد من بين أعمال التصفية القائمة » قبل منها‎ 
. الستتدات إذا قلمت قبل انقضاء أحل الاعقماد‎ 
: ثانيا : التقادم‎ 

بعكن أن ينقضي التزام لبك للدشى بالتقادم إذا كان الستفيد قد تقدم بالستندات وم يدفع إليه 
البنك قيمتها حتى مضت مدة النقادم » وتختلف مدة التقادم بحسب ما إذا كان المستفيد قد أرفق 
GE OTE A‏ 
e‏ 
تاريخ استحقاقها إذا كانت مقدمة للقبول وتستحق تى الدفع بعد أحل معين» و م يتح للستفيد أى إحراء 
ضد البنك حلال هذه الدة > ويستطيع الدائن أن يوجه اليمين إلى ابنك فإن حلفها إعتبر التقادم الخمسى 
تام رإن نكل عنها أرردها على الستفيد فحلفها إعتبر الالتزام بصدد الكمبيالة قالماً . 

وتقادم ا مق الثابت في الكمبيالة مخمس سنوات لا يمنع الستفيد من تعقب البنك للنشى » 
بدعوى الاعتماد الستندي نفسه » ودعواه في هذا لا تتقادم إلا.عضي مس عشرة سنة . 
مان الفرض افاني » أى م تكن للسسحدات مرفقة بكميالة مستتدية وإغا طالب للستفيد ابنك 
O O O‏ 
مشروط بان تكون الستندات مطابقة لشروط الاعتماد الستدي » إذ إذ أن للستتدات غير الطابقة 
تنشى حقاً في قيمة الاعتماد إذا كان ابنك للدشى قد أحطر للستفيد باحتلاف تقديم الستتدات . 

الا : اتاد اللمة : 


لا يؤدي اتاد النمة بين الآمر وامستفيد إلى إنقضاء الاعتماد للستندي ؛ ذلك أنه سن الألوف 
ققح اعتمادات مستندية بين فرو ع لشركة واحدة يكون إحداها آمراً والأحر مستفيداً ومع ذلك فقد 
تار الشخحص العنوي اعتبار الاعتماد منقضياً . 
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الفصل الخامس 
التكييف القانوني والشرعي للاعتماد المستندي 
وكونه معاملة مستحدثة منكالمة 

سوف ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين لمعابلحة ما تضمنه عنوانه : 

ابحث الأول : في التكيف القانوني للاعتماد للستندي . 

المبحث الثاني : في التكيف الشرعي للاعتماد الستندي وكونه معاملة مستحدثة متكاملة . 
المبحث الأول : في التكيف القانوني للاعتماد المستندي : 

قدمت أفكار كثيرة التزام البنك في الاعتماد للستندي من أهمها : 

فكرة القبول للسبق » وفكرة الوعد بالقبول » وفكرة الكفالة » وفكرة الإنابة » وفكرة الإرادة 
التفردة » وفكرة الاشتراط لمصلحة الغير » وسوف نناقش كلا من هذه الأنكار في فقرة ما يلي : 

أولاً : فكرة القبول المسبق : 

ذهب إلى هذه الفکرة هنری روسو فی تعلیق نې سیر( قائلاً : إن خحطاب الاعتم اد پخبر 
بولا مقدماً من بنك للكمبيالات الي سيقوم ابائع بسحبها عليه تفيلاًللاقاقات السابقة ينه وبين 
الشزي » وهو قبول منفضل أى يتم بسند منفصل عن الكمبيالة . 

وقد وجه إلى هذه الفكرة نقد كير » فقيل : أن القبول يجب أن يوضع على تفس الكمييالة لا 
في سند منفصل عنها » وأن عدم قابلية الاعتماد الستندي للتحويل أصلا يتمافي مع قابلية الأرراق 
اتجارية للتداول") » كنلك يل : أنه يحب أن يكون القبول ف الكمبيالة بت غير معلق على شرط ١‏ 
» ويستطيع الحسوب عليه أن يقتصر قبوله على جزء من مبلغ الكمبيالة » ينما في الاعتماد للستندي ضحد 


أن للسألة لا تتعلتى بتحديد البلغ الذي برد عليه القبول › وإغا تع لتق بشرط وارد علیلقبول لفسه هو 
تقديم مستندات مطابقة رفق الكمبيالة » ومن ناحية أحرى » فإنه إذا اعتبر اترام البنك وعداً بالقبول فإن 


(۱) سيري : فقرة ۱۹۹۲ - ۲ - ۱۷ . 
(۲) هامل فی تعلیق على -حکم تقض فرنسي (عرقض) ۲۹ ینابر ۱۹۲۲۱ » دوز لدوري - ۱۹۲۹ - ۲۰۲/۱۰۲۰۱ . 
(۳) ليون کان وریر : لقانون فجاري - < ٤‏ (طبعة ۱۹۲۲ / ص )٠٠٠١‏ 


YY 


هذا لوعد لمكن أن يعتر بولا ترتب عليه لاج لالصوص علبها في قاتون اتجارة()ء وأحور لا 
تصلح هذه الفكرة في حالات تنفيذ الاعتماد بواسطة الدفع فوراً ودون سحب كمبيالة(") . 

ثانا : فكرة الوعد بالقبول : 

يته إلى هذه الفكرة ليون ورينو) » فيريان أن الترام البنك في الاعماد الستندي وعد القبول 
يتلوه عند تقديم الكمبيالة » ولكن لا يزب على هذا الوعد آثار القبول » وحاصة عدم حواز الاحتجاج 
بالدفوع . 

ويرد على هذا لرأى الاعتزاض الذي وحه إل فكرة القبول السبق من حيث أنه لا يصلح 
لتفسير التزام البنك في اعتماد الوفاء أو ا لصم » ومن ناحية أحرى » يتعارض هذا الرأى مع أحكام 
الاعتماد في مواحهة الستفيد . 

ثالتً : فكرة عقد من نوع حاص : 

يذهب إلى الفكرة شيرون()» حيث يرى أن علافة الشازي بالبنك عقد من نوع حاص 
غريب عن العقود للديدة وينفرد بأحكام حاصة » كإنشاء حق البائع مستقل عن مصدره » وقد أحذ 
على هذه الفكرة أنها تقر الواقع ولا تفسره . 

رابعاً : فكرة الكفالة : 

RS EE 
لصاح باع يصير كفيلاً للمشزي » وبوكد دفع قيمة ابضاعة بشرط أ ان يكون البائع قد نفذ التزامه‎ 
صحیحا) » ويتج عن هذا - في رأى محكمة النقض الفرنسية - أنه إذا قدم البائع للستندات للشارطة‎ 
فإن البنك لا يستطيع أن يرفض تنفيذ التزامه غير القابل للنقض › ولا يستطيع بصفة حاصة أن يستفيد‎ 
من إعسار للشتري لإلغاء الاعتماد » والرحو ع ا حول للبنك الذي فع قيمة الاعتماد لا يعكن إعماله في‎ 


(۱) ماري : فقره ۲۸ ¬ ص ٥۰‏ . 

(۲) هامل لي اسعليفف سالف الذكر . 

(۲) یون کان وریو : ج ٤‏ - ص ۱۰۰۰ 

. ۱۳۷ - ۲ - ۲۳ شیرون : تعلیق علی سحکم محکمة باریس فی ۱۹۲۳/4/۲۹ . د لوز الدوري‎ )٤( 

() تقض عرانض فرنسي فی ۲۹/۱/۲۹ دالوز للوری - ۱۹۲۹ - ۲١١ - ١‏ ء حكمة لفمافر اتجارية فی ٤‏ ۱۹۲۱/۱۱/۱ م () 


هلوز ۲۳ - ۲ - ۱۳۷. 
)١(‏ یل اد کور أن أنطاكي ولسباعي من سوریا إل هذا لرأى - انظار مؤلفهما ققرة ٤۲‏ - ص ٠٤۹‏ وانظر مع ذلك رأيهما في أفقرة 
۳ من نفس للؤلف, 


۷۸ 


بولحهة شري لذي أعطى الام بلاحداد أ ناد من اداع ولا ستطيع اك أن قب مشر 
سابتقا کان قد تنازل عن عقده إلى الآمر . 


وقد وجه نقد شديد إلى هذا الرأى : فالكفالة عقد تابع » وهى تختفي .جرد أن ينقضي الالستزام 
الأصلى » ويستطيع الكفيل فيها أن يدفع بامقايضة بين دين الكفالة في ذمة للكقول له وبين الدين 
اللستحتق عليه ككفيل . والأمر على حلاف ذلك في الاعتماد للستندي حيث النصيصة الأساسية فيه 
هز استتلدل اترام ابنك استقلالاً مطلقاً عن عقد اليع الذي أنشى الاعتماد عنلسبتهء ومهما ثارت 
النازعات ين البائع وللشازي بشأن هذا العقد فإن البائع يظل صاحب حق مباشر قائم بذانه وغير قابل 
للتقض قبل البنك منشى الاعتماد('). 

وقد انضمت محكمة انقض للصرية إل معارضة فكرة الكفالة فققررت :"أن الببك الذي يقوم 
شيت إعتماد مصراي لوفاء من صفتقة تمت من تاحرين لا تجوز اعتباره نا للطرفين ؛ إذ لا توحد لديه 
وديعة بالعنى للصطلح عليه انوت » كما لا يصح وصفه بأنه كفيل يبع اتزان للدين للكفول » » بل يعتبر 
لزاه في هذه الحالة لرام عن العقد القائم بين ابام رالشاي » فلا ازم باوفاء ل إذا كانت السشدات 
القدمة إليه من البائع الفتوح الاعتماد لصالحه مطابقا ماما لشروط قح الاعتماد . 


والفارق الحاسم في نظرنا بين الكقالة والاعتماد الستتدى هو اختلاف الأطراف في كل منهما. 
إذا كان "طرف العقد" هو من ساهم أي إبرامه الصلحة يتغيها منه تقابل مصلحة الطرف الآخر وتعلق 
آاره بشحصه" » فإن طرفي عقد الكفالة طبقا هذا العيار هما : الكفيل والدائن » أما الطرفان في 
الاعتماد للستتدي - طبتاً هذا للعيار أيضاً - فهما بنك والآمر » فاتفاتهما هو الذي ينشى حق الدائن 
(الستفي » وليس هنا طرف ني تاهما » فالاتقاف مكون من طلب من الآمر يحبر هاب وقبولا من 
بنك في صورة حطاب إعتماد يستجيب فيه لطلب الآمر » وبهما ينعقد العقد دون اث شرك إرادة لدائن 
للستفيد » ومن هذا يتين لنا أنه إذا كان طرفا عقد الكفالة هما لكفيل والدائن أساساًء فإن طرفي 
الاعتماد الستندي هما بنك والآمر » أو بلغة نظرية الكفالة : الكفيل والدين » واحتلاف الأطراف على 
هذا انحو يقطع في حو كل وجه للشبه ين الكفالة والاعتماد للستتدي . 


۰ ٩۱ ص ۱۰۰۰ › ماریه : فقرة ۲۹ ص‎ › ٤ همل في تعلیقه علي هنا لمکم بدلوز ۱۹۲۹ » ليون کان رریو : ج‎ )١( 
۱۹۱۱/۱۱/۲۱ بجمرعة مبادئ انقض فی ۲۵ علما - ج ۱ ص - ۲۲۰ . واظر في تأید نفس لی : حکم استتاف القاهرة‎ )۲( 
وانظر تقض مصري 1/۳ - جم رعة لض س ۱۷ ص‎ › ٠٤١ - ٠٠ في اجموعة ارسمية للأحكام ولبحوث لقانونية‎ 
.- 
. ۱۲۷ انظر کابا "سطاب لضان" فقرة‎ )۳( 
۷۹ 


خامساً : فكرة الإنابة : 

يذهب هامل في تعليقه علىحكم النقض الفرنسي الذي ناقشناه في الفقرة السابقة ء إلى أن 
الإنابة هى الي تفي .متطلبات الاعتماد القطعي() » كنلك يذهب ماريه") إلى أن ساس التزام بنك 
في الاعتماد السستدي هو إنابة الآمر إياه في الوفاء إلى للستفيد » وإنابة قاصرة يظل الآمر .ع وحبها مدينا ء 
میٹ إذا م يف البنك كان البائع أن يرحع على الآمر » كما أن ححق للستفيد ي الاعتماد مطهر سن 
الدفوع عن علاقة البنك بالآمر . 

رنلاحظ على فكرة الإنابة القاصرة نها وإن كانت تفسر كون حق الستفيد حقاً أصلياً مباشراً 
وتفسير ظاهرة عدم جواز الاحتجاج بدفوع بنك قبل الآمر بتوجيهها إلى الستفيد » إلا نها مع ذلك 
فكرة بعيدة الصلة بالاعتماد للستندي » وذلك من الأوجه التالية: 

)١(‏ إن الإنابة القاصرة اتفاق ثلاثي الأطراف يشازك في إبرامه للنيب والناب والمناب لدي رهم 
حسب تصوبر القائلين بهنه الفكرة الآمر والبنك والستفيد » ولا تنعقد الإنابة إلا بتوافر رضاء الأطراف 
اللاثة» ولكن الآمر على حلاف ذلك في الاعتماد الستدي » فالستفید لیس طرقاً فيه وان کان یتلقی 
NS‏ عقد الاعتماد ينعقد .مجرد تراضي البنك والآمر ويرتب الأنار القانونية العروفة عنه » ولا 
يام رضاء الستفید وإن کان له أن برفض احق الناشى له من الاعتماد إذا تراءى له ذلك > وإذن لا يازم 
لكى يتج الاعتماد للستتدي أثره في ضمة الستفيد ياكسابه احق الناشى عنه إلاعدم اعتزاض للستفيد عليه 
» وعدم الاعتزاض شئ والقبول الذي ينعقد به العقد شئ آخر » وعام الاعازاض لا يعبر حتي بولا 
ضمنياًء لأن ابول الضمي الستفاد من السكوت أو علم الاعزاض لا يعر حتى قبولاً ضمنيا ء لأن 
القبول الضمي المستفاد من السكوت أر عدم الاعتزاض جب أن یکون السکوت فيه سکوتا ملاہسا› 
أى تحمل اروف الفيطة على إعتباره قبولاً ضمنيا . ويازتب على فلك . 

أن الناب لديه القابل في الإنابة - سواء کان قبوله صرحا أم ضمنياً - يستطيع أن يطعن على 
عقد الإنابة بالبطلان لعیب شاب إرادته من غلط أو تدليس أو E‏ 
الستتدي لا يستطيم أن يدعي بعيب من عيوب الإرادة لييطل الاعتماد لأن إرادته ) تشز 

شتراكا ايجاياً في عقده » ولأن عيوب الإدارة لاتتصل بعدم الاعتزاض وهو عمل سلي لالإدارة . 

(۲) إن نطاق التجريد في الإنابة يقتصر على عدم جواز مسك اناب قبل اماب لديه بدفرع 
علاقة بالنيب » أما دغو ع علاقة لناب لديه با نيب فيجوز للمناب التمسك بها » وعلى حلاف ذلك 
تحد التجريد في الاعتماد الستندي يتاول كل الدغو ع سواء كانت ناشمة عن علاقة البئك بالآمر أر عن 
عااقة الآمر بالمستفيد . 


() دلوزللوري -۱۹۲٩‏ ۲۰۴۳۰-۱ . 
(۲) مارية : فقرة ۲۱ - ص ٥۲‏ - هه . 


(۴) إن البنك يحتف ظ بالعمولة الي صل عليها عند إنشاء الاعتماد ولو رفض المستفيد 
الاعتماد وقد استقر العرف على هذا وأصبحت تقضي به الآن لائحة أسعار الخدمات الصرفية الي 
سنها البنك لل ركزي » والإنابة لا تفسر لنا هذا ا لحكم » بل تؤدي إلى عكسه لو أحذنا بها إذ ارتب 
على رفض للستفيد ألا تنعقد الإانابة ولا يكرن للبنك سند في الاحتفاظ بالعمولة فيجحب ردها وإلا كان 
ثريا على حساب الآمر . 

سادماً : فكرة الإرادة النفردة : 

يذهب سکارا() إلى أن مركز ابنك في الاعتماد الستتدي كم ركز الواعد بجاازة تعهد 
كلاهما مستقلاً بأداء عمل معين إذا تفذ شخص عملاً معنا في الاعتماد تقديم للستتدات » وهو في 
الوعد يجائزة العمل الذي تستحتق به ابلحائزة » كما يرى أن لتزام البنك هنا الترام جرد . 
ويعيب هذا الرآى أن الوعد بجائزة يوجه إلى الجحمهور عن طريق علي » فإذا وجهت الإدارة إلى 
شخص معون أو أشخاص معينين حرحت عن أن تكون وعدا رة وسرت عليها قراعد الإيجاب » 
فلابد من أن يقترن بها القبول » وبذلك تصبح الإرادة منفردة . 

ومن ناحية أحرى » لا تصلح فكرة الإرادة للنفردة أساساً لالتزام لبك قبل للستفيد ثلائة 
أسباب : : 
الأول : إن الإرادة النغردة ليست مصدرا عاماً لالترام في أغلب اتشريعات » وإفا هي مص در 
في الحالات للنصوص عليها فقط ؛ وبذلك يكون القانون لا الإرادة النغردة هو مصدر الالتزام . 

الثاني : إن فكرة الإرادة النغردة كج اهل العلافات الأصلية الي أنشأت الاعتماد الستتدي 
فتنكر دور الآمر كلية . 

اثالث : إن الإرادة لنغردة في احالات الي ترتب فيها لالترام صوص خاصة ترتبة مقي لا 
جردا ؛ ينما الاعتماد الستتدي يلتزم به النك اثزاما جردا وحرى العرف الصرفي على فلك » و أ ييين 
'اسنكارا تفسيرا وأساسا لصفة التجريد الي يريد إسباغها على تعهد البنك يإرادته النغردة . 

سابعاً : فكرة الاشازاط انجرد لمصلحة الغير : 

e‏ يوجهه إلى البنك فإذا وافق البنك واستوفت 

شروطها الصرفية فإنه يصدر حطاباً يوحهه إلى المستفيد بخطره فيه يإنشاء الاعتماد وبشروطه الي 
ae‏ بوجهه إلیه. 

هذه العملية بظهر فيها حلب دور الإدارات الت تشز ك فيها وهى إدارة العميل الي بحملها طابه 
وال تعتبر ابابا ء ولابد أن يتلقى بهذا الإيجاب قبول » وحتى يترتب الأئر القانوني الدشود في ذمة 


(۱) اسکارا: ج ۱ - طبعة ۱۹٤۸‏ - فقرة ۱۳۹۰ , 
۸۱ 


ابلك وهو قيام الترامه في مواحهة الستفيد » وقد يظن ابعض أن هنا القبول يعم قبل إصاار حطاب 
الاعتماد بأن بؤشر مسمول أو مغل لتك على طلب العميل بفتح الاعتماد للستندي أو بأن يخطر بنك 
الآمر بأنه سيفتح الاعتماد » ولكننا لا نرى في مثل هذه الإحراءات مايمكن إعتباره إعتمادا مستنديا تابا » 
لأن إدارة البنك النهائية الباتة في أن يلترم م تصدر بعد » واتأشيرات على طلب العميل بالوافقة ليست 
قبولاً لأن القبول لاأثر له إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه » وهه التأشيرات لا تعلن إلى الآمر » وأقصى 
مايعكن تصوره في إحطار بنك للآمر بأنه سيفتح الاعتماد » هو أن هذا وعد بفتح إعتماد وليس 
اعتمادا مفتوحاً » لذلك فإنتا نرى أنه قبل صدور حطاب الاعتماد موقعا من البنك (أو قبل صلورر 
لبرقية الي تحمل وسيلة التصديتق واتأكيد منها وأى الرقم الشفري في حالى الاعتماد البرقية) يكون من 
لنعذر الاستدلال على وجود قبول ملزم لبنك بفتح الاعتماد » ولنلك أيضا نتر أن قبول بنك يمشل 
دائما في فتح الاعتماد.موحب نحطاب الاعتماد أو البرقية للرسلة على بنك الوسيط » وبهنا القبول 
التلاقي مع الإيجاب يتم فتح الاعتماد وباستلام الستفيد حطاب الاعتماد يصبح حقه على الاعتماد غير 
قابل للنقض إلا من حانبه هو » فإذا رفض الاعتماد أتقص حقه . وبنلك نلاحظ أن إرادة للستفيد لا 
تشازك في إبرام عقد الاعتماد . 

وصورة العملية - على النحو الذي أرضحناه - لا ينطبق عليها إلا وصف واحد هو الاشرط 
مصلحةالغير » فهو الشكل القانوني الذي ينعت ياررادته طرفان وبرتب حقا لغيرهما دون أن يشارط هنا 
لخر فی برام تصرف » ولکن کون له رفض احق اناشئ منه احااماً مره اشخحصية فلا تدخحل شته 
حقوق رغماعنه . 

وبتطبيق فكرة الاشتراط لمصلحة الغور على الاعتماد الستدي نحد أن الآمر (للشترط) يشرط 
"على ابنك للش (التعهد) حقاً للمستفيد (التتفع) » فالآمر للشازط يتعاقد باسمه الستفيد» ويشترط ذانه 
دون أن يمر هذا احق بئمة الشترط أو للتعهد ويعقق الشترط بهذا العقد مصلحة مادية ظاهرة هي الوفاء 
بدینه وتسهیل حصوله على بضاعته . 

ويزتب على هذا الكيف أن بنك ليس وكيلاً عن الآمر للشارط في الوفاء إلى للستفيد ؛ لأن 
انك يلترم قبل هذا الأعير اترام شحصياً مستقلاً عن اترام الآمر قبل الستفيد » فلا يحاسب ولا يسال 
مسئوليقمشددة باعتباره وكيل مأحورا كما تذهب إلى ذلك بعض الحاكم وبعض الكتاب» وإا يسال 
عقتضي عقده مع الآمر عما يجب أن بيذله من العناية الي تقتضيها مهنته . 

ويترتب على تكييف التزام البنك بأنه اشتراط لمصلحة الغير أحكام معينة في علاقته بالآمر من 
ناحية الستفيد ومن ناحية أحرى » ففي علاقة البناك بالآمر يكون للآمر أن يطالب البنك بتفيذ 
الاعتمادء ويكون للبنك أن يطالب الآمر بدفع عمولته وغطاء الاعتماد . ويكون لكل منهما آن يتمسك 
في مواحهة الآحر بكل ما يتعلتى بعقد الاشازاط مع دفو ع البطلان أو دفوع الانقضاء والفسخ وعدم 
التتفيذ » وكل ذلك يخضع للقواعد العامة في الالترامات . 


A۲ 


أما في علاقة البنلك بالمستفيد » فإن للستفيد للباشر للئاشى عن الاشازاط يصطدم بعقبتين قد 
تخرجان عن نطاق أحاكم الاشتراط لمصلحة الغير » وهما : 

كون الشازط يستطيع تقض هذا احق » وكون للتعهد يستطيع أن يدفع في مواحهة للنتفع 
(للستفيد) بالدخو ٤‏ الناشئة عن علاقته 2 5 عن علاقة هذا الأخبر با لمستفید . 


e e 


من ناحية حق النقض القرر للمشترط » نلاحظ أن هذا احق وإن كان من حصائص الاشتراط 
لمصلحة الغير » إلا أنه ليس من مستلزماته » .معنى هذا أن الاشتراط يمكن أن يكون غير فابل للنقض بأن 
اتعهد للشارط في العقد جعل حق للستفيد غير قابل تقض » هذا هرما يحدث في الاعتماد الستندي › 
هر ةيكرت قب القض وتار a‏ 
لاشتراط لمصلحة الغير » لأن هذا یعكن أن يقع في اى اشتزاط . 


وأما من ناحية حواز توجيه الدغو ع إلى المستفيد » فإن الأمر لو ترك لقواعد الاشتراط اأنصوص 
عليها في القانون الدني لكى تعمل عملها في جال الاعتماد الستندي لوحب القول بأن لبك أن يدفع 
في مواجهة الستنفيد بالدفو ع الحائرة في عقد الاشتراط › 

A Re E 
e » الي یکن أن تز تب عليها نحصوصاً في معاملة تفع ين باد خلفة‎ 
على تطهير العلاقة بين ابنك والمستفيد من ادغو ع للرتبطة بالعلاقات الأصلية أو التزتبة عليها » وهنا‎ 
. اتطهير أو التجريد هو اليزة الأساسية الت تضفي على احق الناشئ من الاعتماد قوة ولبات وسيولة وة‎ 

وليس في إضافة التحريد إلى الاشترا راط لصلحة الغير تناقضاً ء وإفا هو الوضم الألوف في أنظمة 
ا ا 
تقوم عليها الثقة والسرعة . فإذا أحدنا صورتى الكمييلة واإنابة ثلا نجد في الإئبة شخحصاً يطلب إلى 
مديبة أن يدفع الساحب لى مدينة للسحوب عليه أن يدفع إلى داته مبلغا معنا فإذا وتم السحوب عليه 
ESE SL SO‏ 

تسمى قانون الصرف » الأمر كذلك بالنسبة إلى الاعتماد الستندي الذي يعتبر اشر إطا لصلحة الغير 
متصقاً بالتجريد » والعروف أن معاملات انوك نشأت وتطورت بدافع الحالات العملية » واستمدت 
أحكامها ما جرى عليه العرف بشأنها » لذلك يعتبر من احمود أن غحاول رد أنواع العاملات إلى 
الأشكال الثابتة الي يعرفها القانون للدنسي وأن.نشازط فيها أن تكون مديدة صرفة » بل الفروض أن 
تتكون الأشكال للدنية بلون القانون التجاري عندما تدلف إلى جاله , 


AY 


والتجريد ف نظرنا لا يكون بفضل الالتزام عن سببه » ولا بالوقوف عند الإرادة الظاهرة دون 
لباطة » ولا بتأحير الرحوع بالدفو ع إلى ما بعد الوفاء(') . وإنما هو منع الاحتجاج بدفوع في مواحهة 
'أشخاص معينين . 

وتتحدد الدغوع الي يتطهر منها التصرف القانونى والدفوع الي تتعلق به بص القانون على 
ذلك التحديد » فإذا قر القانون التجريد هى الحافظة على استقرار التعامل » ومع مفاحاة الخير الحسن 
ائية الذي م يكن طرفا في محين » وم يعلم بعيوب هذا اصرف بالدفو ع الناشئة شفة عنه » مؤدى هذا أن 
الغو ع التي يتطهر منه تصرف طبقا ذه الحكمة » هى : 

)١(‏ الدفع يبطلان التصرف لغلط أو تدليس أو إكراه . فعيوب الإرادة لا بغي أن تور على 

(۳) الدفع يعدم السفيذ . 

. دفو ع الاتقضاء التعلقة باحق الأصلي‎ )٤( 

)١(‏ الدفع بانعدام الرضا ؛ لأن هذايعنع من انعقاد التصرف أصلا 

(۲) اللفع بنقض ا ی کی کو ا 
من التجريد أيضا لا يتطهر التصرف من الدغو ع التالية : نرا لضعفة اقعضت أن ترحح كفتة حون توزن 
.عصلحة الغير كامل الأهلية » ولو كان حسن النية . 

() الدفع بعلم الغير بالعيوب الي تشوب التصرف إذ تنتقي ا لحكمة من حماية الغير عند الغير 
ماداست عيوب العلاقة ليست مفاحأة له وإنما يعلمها من قبل عند تلقية احق عن أحد أطراف العلاقة 
الأصلية . 

)٤(‏ الدع بعيوب الشكل إذ أن هذه العيوب تكون بادية في السند للابت للتصرف » بحيث لا 
يجوز لن يتلقى احق الثابت في هذا السند أن يدعي بعدم علمه بالعيب الشكلى البادي مامه في السند . 

Nag‏ غير حسي النية 
الذين م يكونوا أطرات في تصرف الأصلي » و يعملوا بوحود عيوب أو فوع ناشئة عن العلاقة 
لأصلية » ويترتب على هنا أن تصرف لا يتطهر من الدغوع فيما بن أطرافة الأصليين لأن للفروض 
فيهم نهم يعلمون .ما فيه من العيوب والدغوع » وجب أن يكون للتمسك بالتجريد شخحصاً غير اطراف 


(۱) قظر في تقصبل هذه الأراء رمنائشتها كتابا : ححطاب الضمان , 
۸٤‏ 


التصرف الأصايين وأن ا أحد هؤلاء الأطراف رأن يكن سن الية عند تلقية 
للحق » ومعنى سحسن نيتة نه لا يعم عند تلقى المحتق بعيوب أو دفو ع اعلاقة الأصلية » كما جب أن 
hS‏ 
قاعدة تشريعية (كما لي الإنابت أو قاعدة عرفية (كما في الاعتماد الستتدي) . 


وبطييق سا تقدم سن تحليل لفكرة الشجريد على الاعتماد الستتدي ضحد أن العلاقة النشعة 
للاعتماد عقد بين البنك رالآمر » ومن هذا العقد يتلقى للستفيد حقأً رغم کونه أجنيباعنه أى » رغم 
كونه من الغير بالنسبة ! لية » وهنا تظهر دواعى الحماية من التجريد ونشاً الحاجة إلى الوازنة بين امحافظة 
على استقرار التعامل » وبتأكيد حق هذا الستفيد وحجب الدغوع عن أن تدال منه » وبين للققضيات 
الفنية القانونية في التحرى عن سلامة الإرادة ترححح كفتها - لدى للوازنة - فيما بين للتعاقدين » وأن 
متقضيات استقرار التعامل ترجحح كفتها - عند للوازنة - - إذا تعلق الأمر بت الغير الذي تلقى حا بحسن 
نية عن التصرف أو عن أحد أطرافة » ومن هنا بدت ميزة تطهير الاعتماد الستتدي من الدفو ع التعلقة 
بالاثفاق على إنشاء الاعتماد بعلاقة الستفيد يالآمر (عقد اليع) » ورغم كون للستفيد طرفا لي هذه 
العلاقة وكان يسمح بالاحتجاج بدفوعها الآمر إغا يكون فيما ينة وبين الستفيد » أى حارج طاق 
الاعتماد الستندي . 
لمبحث الثني :اتكبيف الشرعي للاعتماد المستندي وكونه معاملة مستحدثة متكاملة: 

م تكن هناك معابلة قدا تحمل اسم الاعتماد الخدي » لأن عام العاملات قيا كم شغاهةة 
إذ كانت معرفة الكنابة مرا ادر للك کان مرا حدینا أن يأر الفرآن بكتابة الديون في آية الدايدة 
على حلاف الألوف تيسيراً للإثبات وقطعاً للنزاع » وهذه خحطوة هامة ونقلة من التحلف إلى الحضارة 
في حال للعاملات الدنية . 

غير أن الكمابة أحيات لا تناسب للعاملات التجارية لكونها ماج إلى اثة والسرعة واتبسيط 
والتیسیر » لذلك سمحت آبة الداينة باستشناء العاملات التجارية » حين يكون ذلك أمراً مفيدا فقالت 
لا أن ن تكون تجارة حاضرة تدیرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكبوها» غير أن عدم امقيد 
بالكنابة يغلب في جالات معينة كالبيو ع التجارية الحلية » E‏ 
عادة مكنوبة وين أطراف غائين ويكثر فيها استعمال وسائل لاسلكية » والكازونية » مشل مغل : اتلکس 
والفاكس وأحهزة سويفت وغير ذلك وذا م تكن عبارة الاعتماد الستدي مستخدمة لاء فان 
فكرتها وغرضها الأساسي لابد له كان ممروقاً على نحو ما في اجاهلية رالإسلام» لأن قريشاً كانت 
ها وافل سنوية تنجة جنوباً وشمالاً حو يمن والشام وكانت تيع وتشازي من شعوب أحرى › 
وکانت تشاً بالضرورة دیون بصدد ثل هذه التجحارات »› وتصدی لضمان سداد هله ديون شق 
بالدين وفكرة دحول طرف ثالث يضمن الوفاء أي صفقة معينة هى تفس الفكرة الي يقو عليها 


Ao 


الاعتماد للستتدي » أى هى فكرة سد فجوة عدم اثقة يبن جانيين قد لا يعرف أحدهما الآحر » وهو 
يتعامل معه » وقد كانت هذه الفكرة في زمن الإمام ابن تيمية تيمية قد تبلورت فی صوره مایسمی : ضمان 
السوق » أى أن يضمن مايجب على اتاحر من الديون وما يقبضه من الأعيان للضمون ضمان صحيح 
وهو ضمان ما يجب وضمان اجهولء وذلك حائز عند اللجمهور (), 


كنلك يمكن أن يكون لصاحب للال وكيل عنه يقوم.معاينة البضاعة عند اتعامل ويدوب عن 
الأصيل في الوفاء والاستيفاء» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بعمل الوكيل في مال 
حدجة رضى الله عنها قبل الإإسلام » وهه الوكالة تشبة دور عديد من الأشخاص الذين يتصلون 
بالبيو ع الدولية والاعتمادات للستتدية » ومشل ش ركات التفتيش في للواني عندما تكون وكيلة عن 
االشتري » ومثل البنوك عندما تمثلة في مراحعة مستدات الشحن للتحقق من حديتها ومصاتيتها » وعلى 
مستوى من للغبرة لا يتوافر للمشتزي الحلي الذي يكون أحياناً رحلا ميا لا يقرأ ولا يكنب » وشبة 
للستزسل وللستأمن الذي ينق كلام الذي يقال له وينقاد للقائل وهو يوحهة في مثل هذه العاملات . 


وقد استمر دور الوكلاء عن التجارة في الوفاء والاستيفاء بعد الإإسلام وحتى هذا العصر » سواء 
كانت الوكالة بلا أجر أو مقابل أو نسبة متوية . وعکن ان یکون ال وکیل وکیلاً بدون أحرعلی اُساس 
أن یستفید هو آیضا بخدمات م وکله » بان یتخذ من هنه لل وکل وکیلاً برعی بعض آعماله في بلده» 
ی : أن تكون الوكاله على سبيل التبادل ينهما . 

إلا أن الاعتماد للستندي بوضعة الحالي وماله من تقسيمات وأحكام وتفريعات كثيرة كما 
رانا ير معابلة مستحدلةء أى : وليدة لقرن لاضي على كار » ولکها معابلة سريعة اور حتی 
أن واضعي القواعد الدولية التي تصدرها غرفة التجارة الدولية بشأنها لا يفرعون من وضع هذه القواعد › 
إذ أنهم ما إن يصدروا بجموعة قواعد حتى ييدأرا حتى عقبها في تعقب العمل والعرف ومعرفة ابحاهاتة ٤‏ 
وهل يسير في تفس الاتحاه الذي رموه أم جب عليه م أن قواعدهم تساير العرف »› وهه عملية لا 

وكثيراً ما يصيينا احرج ون بعد بعض الأحكام في مؤلفاتنا الشرعية القدرمة لا تساعدنا على 
إعطاء الرأى في للعاملات الستحدثة ويكتر الخلاف في ذلك » وقد عنى.مناقشة هله للسالة الشيخ 
محمد أبو زهرة رحة الله عليه » وتعرض لمسألة ما إنا كان يجوز إنشاء عقود جديد غور معروفة في 
الكتب الفقهية القديعة وما إذا كان يجوز إضافة شرو ط غير معروفة من قبل على العقود للعروفة » وتققل 
فيمايلي تحليله هذه للسائل والرأى الذي اتتهى ليه" . 


(۱) حم وع قاری ابن تمي : ج۲۹ “ص ٤٩‏ . 
(۲) هنا لبحث موجود في كاب اللكية ونظرية العقد للشيخ محمد أبو زهرة صفحة ۲۸ وما بعلها . 


۸٦ 


"لاف مناه اللغلاف في التشديد والتساهل في جعل آثار العقود من عمل الشارع فقد قال 
الذين شدحرا في عل كا آثار العقود من الشار ع :أن الأصل في العقود النع » حعى يقوم الليل على 
الإباحة » ومع الإباحة وحوب الوفاء » والذين تساهلوا وحعلرا لإدارة العاقدين سلطانا في آثار العقود 
قتضي الإذن من الشار ع بجعل الرضا ذا أثر في العقود علوا الأصل في العقود الإباحة ووحوب الوفاء 
بها ؛ حتى يقوم الدليل على انع رالتحريم . 

"رعلى القول الأرل نكرن مقيدين بعدد العقود ال تذكرها الكتب ررردت بها الآثار ودلت 
علبها الصادر الشرعية والأدلة الفقهية » فما يقم عليه الدليل »فهو منوع والوفاء به غير لازم لأنه 
لاالتزام إلا ما الزم به الشرع » فما م برد دليل على وجوب الرفاء فلا وفاء » فليس للناس إذن على هذا 
القول أن يعقدرا ماشاعوا من العقود » ويشتزط من الشروط ما يرون فيه مصلحته م إلا إذا قام الدليل 
على للمنع » فعندئذ لا يجب الوغاء" 

"وقد استدل الذين أحنوا بالقول الأرل : 

)١(‏ بان الشريعة قد رمت حدودً وأقامت معلل ارنع احق واتسود العامة العادلة بين اشاس 
بلا شطط » و تك مر اناس فرطاً بلا ضوابط ولا حلود ولا یود ٤‏ نع الظلم والغرر والحهالة للفضية 
إل التزاع » وکل عقد م برد به دلیل مثبت له من الشرع أو لا یعتمد على أصوله اثابته بلا ریب في 
بوتها فهو تعد دود الشريعة » وما يكون فيه تعد لحدودها لا تقره ولا توحب الوفاء به » وأيضاً فن 
وجوب الوفاء الزام الشار ع الحكيم » ولا يصح أن نفي في أ مر وندعي أن الشارع لزم به إلا إذا ورد 
فى مصادر الشريعة وأصوها ما يدل على الإلزام ووب الرفاء ومن ألزم به إلا ورد ي مصادرها ما 
يوحب الوفاء به فقد حرم حلالاً وأحل حراما» وذلسك افازاء على الله بالكذب وفعل أهل ابحاهلية 
الذين كانوايحرمون ويعلون من غير علم من اشر ع ولا سلطان مبين . 

() وقد استدل أيضاً هنا القول بقول الرسول صلی الله عليه وسلم "من عمل عملاً ايس عليه 
أمرنا فهو رد" فصح بهذا النص بطلان كل عقد عقده الإنسان والترامه إلا ما صح أن يكون عقدا جحاء 
انص بالإلزام به باسمه أو بإباحة الترامه (الأحكام في أصول لابن حزم - الزء الامس ص ۳۲) . 

راف وة آن رسول الله صلی الله عليه ولم وقف خطياً فحمد الله وی عليه ما هو 
هله ثم قال : "فما بال أقوام ي یشازطون شروطاً ليست فی کتاب الله » ما کان من شرط لیس لي 
کتاب الله فھو باطل » ولو کان مائة شر > کتاب | لله أحق وشرط الله وٹ ؟ 


وإذا کان کل شرط یشاز زط و ا برد به نص باطلا فبالأرلی کل عقد يعت ده العادان وم يعلم 
من مصادر الشرعية أنها تقره وتلزم بالوفاء به . 


AY 


"وقد استدل الذين يرون أن الأصل ثي العقود الإباحة لا للنع وأن كل عقد واحب:الرفاء إلا ما 
قام الدليل على منعه : 

).ما ورد في القرآن الكريم من حوب الوفاء بالعقود من غير تعيين » فكل ما يصدق عليه أنه 
عقد فهو واحب الوفاء.مقتضي نص القرآن . ولقد ابت القرآن أن كل بحارة يوحد فيها الرضا فهى 
مباحة قبت لكلا العاندين حقوقاً مالية » فكل ما يطلق عليه اسم التجارة من العقود يجب الوفاء ما 
يشتمل عليه من الترام بانص » وكل ما يشبه التجارة واحب الوفاء أيضاً بتتضي القياس عليها ما دام قد 
نحق مناط الحواز وهو الرضا » لأنه علة الوفاء » والعنى الذي من أجله كان الالتزام فيس العقود , 
وآيات القرآن الكري يم الواردة في وحوب الوفاء بالعهود كثيرة متضافرة في للضى وميينة أن الغدر ليس من 
الإسلام ونقيض أحلاقه وروج عن مبادئه » وليس لعقد بين العاقدين إلا عهداً قد قيدت بأحكاره 
متها وهل غل في أعناتها » فالوفاء به وتنفيذ موجباته من نوع الوضاء بالعهد » والامتناع عن تنفيذ ما 
اشتمل عليه حنث ف العهد لايتفق مع مبادئ الأحلاق الي يدعوا إإيها الدين » ومع احازام العهود الذي 
N E‏ 
عليه توحب الوفاء بالعهد وعدم حفر الذمة وتقبيح الغدر » وليس الامتتاع عن تنفيذ ما أوجبه العاقد على 
نفسه کیفما کان عقده ومهما یکن وصفه وموضوعه إلا من باب الغدر » فالوفاء بکل عقد واحب ولو 
م برد به نص ما دام ل يشتمل على أمر حرمه الشارع ونهى عنه (رسالة العقود والشروط لابن تيمية - 
المجرء اثالث من الفتاري ص ۲۲۲۳ › ۳٣١ › ۳۴۳٤١‏ . 

(ب) وقد استدل أيضاً ابات أن الأصل في العقود وحوب الوفاء بها إلا ما قام الدليل على 
ضد ذلك بأن العقود من الأفعال ال تسمى لي لسان الفقهاء بالعادات وليست من العبادات» رالعادات 
ينظر فيها إل عللها ومعانيها لا إلى النصوص والاثار » فليست عبادة يتعبد بها يل أحكامها معللة. مصالح 
اناس وإقامة العدل ينهم ودفع الفساد › فلا يقف للكلف عند النص » بل كل متحقق فيه العلة يتعدي 
إليه الحكم » وقد ناط الشار ع الحكيم نقل الحقوق وإسقاطها بالرضاء فكل عقد يتحقق فيه الرضا وفيه 
نقل حق أو إسقاط حق فهو واحب الوفاء ولو م يرد به نص صريح مبيح لزم الوفاء به لتحقق العلة 


فيه 


(ج) ونما يستدل به هذا الرأىأن كثرة الفقهاء وأن كثرة أصحاب للذاهب الشهورة يقرورن 
أن الأصل في في الأشياء والعاملات العادية وما لا يتعلسق بالإيضاع الحل لا الحرمة » ولا شك أن عقرد 
اللعاملات الالية من ذلك الصنف › فكان الأصل في الإقدام عليها لإباحة » فمباح للشخص.مقتضي 
ذلك الأصل أن بیاشر من العقود ما یری فيه مصلحته » وما يحقق رغبته › و| ذا كانت العقود كلها 
مباحة للشخحص ء ولو م ينص عليها ر م يرد في للصادر الفقهيةء فالرفاء بها لازم لوحود الإذن العام 
ججعل الرضا أساساً إثبات الحقوق وأساسا لتقلها وأساساً لإسقاطها » ولوحود الالزام العام بالوفاء 


A۸ 


بالعقود واحازام العهود وعدم الغدر » ولقد فصل الشار ع ما حرم » فتحريم العقود الي يرد ما يدل على 
تعرعها تحریم ما أحل | لله سبحانه وتعالی وتهجم على شرعه من غير علم ولا سلطان میین . 

"ويقول ابن تيمية : أن القول بالنع حتى يقوم اليل على الإباحة هو قول كثير من أصول 
ET‏ » فان احمد قد یعلل أحیاناً بطلان العقد بکونه ا رد 
به اثر ولا قياس » كما قاله في إحدى الروايتين في وقف الإنسان على نفسه » كذلك طائفة من اصحابه 
قد يعللون فساد الشرط بأنها تخالف مقتضي العقد » ويقولون : ما حالف مقتضي العقد فهو باطل _ابن 
تيمية - الحرء الفالٹ ص ۲۳" . 

"رللتبع لعبارات الفقهاء في الكنب الذهبية التلفة يصدق ما تقله ذلك الكاتب الفقيه العظيم › 
زعا رل بغار مول ال الف رور لیر اقات حرم ی رارك ان ا 
جامدة فتحکم بالبطلان علی کل ما جد فی شتو ن للعاملات من عقود وشروط" . 

"إن الصفقات التجارية قد اسع أفقها وتشعبت آنواعها » وتدوع بحسب العرف التجاري ما 

يشتزطه العاقدون حتى وجدت عقود لإ تكن » وتفان اناس اي الشروط تفتناً باعد ما بين العقود 
BES a LS‏ 
حرج وضيق ولشلت الح ركة في الأسواق ولتقطعت العلاقات التجارية بين اناس بل لتقطعست 
الأسبابب» فلا تنمو روات آحاد الناس ولا تنمو ثروة الحماعات » وذلك ما يحول في الصدور الفقهية 
بشكل عام » ولكن القارئ للمعن لي تقديم ما يقرا الذي لا يكتفي بالسطور حتى يتغلغل فيما وراها › 
برى أن ذلك الرأى الغالب على أولمك السابقين من أهل الفقه لا يؤدي إلى تضيق العاملات على 
ناسء لأن الكثرة من ار لمك الذين منعرا الوفاء بالعقد حتى يقوم الدليل قد وسعوا في الأدلة المبتة لحواز 
نرد تک رمت ك ا کر ما ری اعلاات زر اکر ر و کرو فز کت 
فأكثرهم يقر بعض أو كل الأصول التلية  :‏ 

. أصل الصاح للرسلة » فإنها قبت أن كل ما فيه مصلحة غير حرمة يجيزه الشارع‎ )١( 

(۲) وأصل الاستحسان . 

(۲) وقاعدة أن ما يجري به اعرف يقره الشار ع ما ا يكن مصادقاً نص . 

"هذه الأصول لو أحذنا بها أر يعضها وطبقناها في العقود لوجدنا الأكثرين من الفقهاء قد 
فتحوا لباب وإ یضیقوا واسعاًعلی اتس » وهم یتاربون بھنا من ولون أن الأصل في العقود الإباحة 
حتى يقوم الدليل » وبذلك تخضف حدة الخلاف ويهون الفرق .. 

"فالعرف أصل ثابت عندهم » فلقد صرح في للبسوط بأن اشابت بالعرف كاشابت باص »› 
وحاء في شرح الأشباه للبيري أن الأمر الابت بالعرف ثابت بدليل شرعي » ولأن العرف يعتبر من 


۸۹ 


ادلالات الشرعية اعمادا على الأثر "ما رآه السلمرن حستا فهو عند الله -حسن" » وقد يذكر الفقهاء 
وة العرف لا في إثبات الأحكام الشرعية فيما لا دليل له سواه » بل يذكرونه في مقام معارضته لغيره من 
الأدلة الشرعية وعدم معارضته » فيذكرون أن اعرف لا يعارض النص » بل يسقط العرف بجواز النص» 
ولكن لعرف يعبر إذا كان الدليل الذي يعارضه قياساً (رسائل ابن عابدين - ابلحزء الشاني - ص 
٥‏ ویذكرون في هذا القام أن العرف عام وحاص » وأء العرف العام هو الذي ثبت في سائر البلاد 
والعرف الغاص ثبت في بعضها دون بعض » وكلاهما له آثر في الأحكام على حسب قوته » فالعرف 
CO‏ 
لعرف الذي يصح أن ن يكون معرضاً لأدلة الفقه الأحرى هو العرف العام فقط » أما العرف الخاص فهر 
لا يؤحذ به إلا فيما » إذا م يكن في موضوعه أى دليل فقهي سواه » ولقد توا اء على أن العرف 
دليل شرعي وأن ما يته العرف يقره الشرع ما يكن نص يخالفه - صحة عقد الاستصناع » لأن 
اتعامل جری به بون اناس . كما آبتوا صحة كل شرط ليس من مقتضي العقد و م يرد به أثر وفيه 
منفعة لأحد العاقدين وحرى به عرف وجعلوا سبب الحكم بصحته جريان اعرف . 

SS 
قابلة لنجديد بجعل العرف ذا اثر لي تغیبرها ء معنی أنه إذا ثبت أ ن الحكم في مهب أبى حنيفة.مقتضى‎ 
اروى الصحيح في كنبه خالف للعرف اعام » وم يكن مخمدا على نص صريح » صح للمفي على‎ 
مذهب الحنيفة أن بخالف للنصوص عليه في للذهب رلا يعبر حارحاً في فتياه عن نطاق ذلك الذمب‎ 
احليل » فترى ابن عابدين يقول فيما إذا حالف العرف ما اء في ظاهر الرواية :"إعلم أن للسائل الفقهية‎ 
إا أن تكون ثابتة بصريح انص وهى الفصل الأول وإبا أن تکون ابة بضرب احتهاد ورای كدير‎ 
منھا یینه اجتھد علی ما کان یی عرف زمانه بحیٹ لو کان فی زمان اعرف الحادت لقال جلاف با‎ 
. قاله ألا‎ 


"وهنا قالوا في شروط الاحتهاد أنه لابد من معرفة عادات الناس » فكشير من الأحكام تختلف 
باحتلاف ازمان لنغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أر فساد أهل الزمان » بجيث لو بقى الحكم على 
ما كان أولا لزم منه للشقة والضرر بالناس » و-لنالف قواعد الشريعة البنية على التحفيف واتيسير ودفع 
O E E‏ 
عليه احتهد في مواضع كثيرة بناها على ما کان في زمنه لعلمهم بأنه لو کان ف زمنهم لقالوا ما قالوا أحذا 
من قواعد منهبه » فمن ذلك افتاؤهم بجواز الاستعجار على تعليم القرآن ونحوه » لاطا ع عطايا العلمين 
ال كانت في الصدر الأرل » ولو اشتغل العلمون بالتعليم بلا أحره لضاعوا وضاع عيام ولو اشتغلوا 
بالكناب ن حرفه وصناعة لضاع القرآن والدين » فأفتوا بأحذ الأجرة عليه وكذا على الإقامة والأذان ء 
ومع أن ذلك مخالف لما فق عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومد من عدم حواز هذا الاسعجار وأحذ 
الأحرة عليه . ويقول فيما يحب على الف الإقاء : "نهنا كله وأمثاله دلائل واضحة على أن للفيّ ليس 


A 


له بلحمود على للتقول في كنب ظلاهر الرواية من غور مراعاة لزمان وأهله والا يضیع حقوقاً ویکن ضرره 
أعظم من نفعه" (رسائل ابن عایدین - ابلزء الثاني - ص ۱۲۵ - ۱۲۹) . ومن هذا کله یستفاد أن 
العرف دليل شرعي عند الحنيفة شت أحکامھا ی کل موضع حلا من دلیل غیره علی حکم فيه » بل 
إنه يعارض القیاس » ویعتیر دونه إذا کان عاماً وعلى ذلك نقول : إن كل العقود الي يقرها عرفا الحاضر 
كش ركات للساهمة وغيرها مما أوجده اتعامل اي العصر الحاضر هو عقود شريعة يقرها فقه أبو حنيفة ما 
دامت م تخالف نصاً في الشر ع » ويكون هذا من تقربر حرية اتعاقد وإساا غير مقيدة إلا بالعرف . 


"الاستحسان ... أنكره الشانعي ومن نحا نحوه في الأصول والفرو ع » وال من استحسن فقد 
شرع » يقصد بذلك آن من اتی باستحسانه فقد جعلل نفسه شارعاً لا بجتهداًء والشارع في نظر 
الشريعة هو اله وحله . ولكن أذ بالاستحسان أبو حنيفة وأصحابه ومالك حتی أنه يروى عنه أنه 
قال : تسعة شار العلم الاستحسان . وقد احتلفت عبارات الفقهاء في يبان حقيقة الاستحسان 
الشرعية » فقال بعضهم أنه ما يستحسنه احتهد بعقله من غير أن يوحد نص يعارضه أو يته » بل درحع 
فيه إلى الأصل العام وهو حريان للصال الي يقرها الشر ع › وقال بعضهم : إن الاستحسان هو اللليل 
لذي ینقدح فی تفس انجتهد ولا یقدر علی ابرازه وإظهاره ولا یکون فی موضوعه دلیل ناف أو ثبت » 
وأحسن تعريف للاستبحسان عند ا لحنفية مقاله أبو احسن الكوحي » وهو أن يعدل الحتهد عن أن يحكم 
في للسألة.مثل ما حكم به في نظائرها إلى غرره لدليل أقوى يقتضي العدول عن الدليل الأرل للبت 
SA EPS N‏ 
SC‏ 
الي م يرد نص صريح قاطع بتحرمها كالعقود الربوية » فما م يكن العقد ربا صرشا فالاستحسان 
A A aT‏ 
ا ا 

e RE ee gE 
I OES 
من الشريعة‎ O a aT 
يإلغاتها أو اعتبارها » وأن الأحذ بذلك الأصل واعاره أصلا من أصول الفقه الإسلامي موضع حلاف‎ 
بين الفقهاء » والآحذون به أل عددا من الآحذين بالاستحسان والعرف » فلم يأحذ به سوى مالك من‎ 
الأكمة الأربعة » وحمل عليه إمام الحرمين والغزالي حملة شديدة وملحص الاحتياج لرفضه يتتهي إلى ثلاة‎ 
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والشهوة » فيكون كل ما يشتهيه الشحص وبرغب مصلحة ينى عليها حكم شرعي بالإباحة والإقرارء 
وذلك يودي إلى للفاسد والبوار » وانيها : أن الصا للرسلة تخلف باحتلاف البلدان وباختلاف 
الأشحاص.. .. إذا حعلنا كل مصلحة تقتضي حكماً ياسبها تقد تعاض أحكام الشئ الواحد ... 
فيكون مرة حلالاً ومرة حراما » وثالتها : أن للصلحة التى تناط بها أحكام الشريعة هي للصلحة الي 
تكون فيها الحافظة على مقصود الشار ع ومقصوده أن بحفظ على اللالق دينهم وأنفسهم وعقرطمم 
ونسلهم وأموالمم » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الئمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه 
الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة ... أما ا حكم.عقتضي لصاح للرسلة الطلقة فهو تخيل وقد بكون 
هوى فلاعبرة به » وقد أحاب الذين أحنوا با لصاح الرسلة » للمصلحة الرسلة هى الي تكون ملامة 
ف ابلعملة لأغراض الشارع وإن يشهد هما أصل حاص » وبثلك يتعد هوى والتشهى عن الشرع» 
والذي يفي بالأحذ بالصلحة الرسلة هو اجتهد » ولي ذلك حصانة من غلبة الشهوة واهوى › 
راحتلاف الأحكام باحتلاف الأشخاص لايعيب الشريعة » بل يدل على مروتها . 

والأحذ بذلك الأصل فتح لباب التعاقد واحترامه إذا تحققت فيه مصلحة مهما تكن ما دامت 
متلائمة مع أغراض الشارع أر غير منافية لمرماه . 

هذه الأصول الثلاثة لو أحذنا بها كلها أو أحذئا ييعضها» بل لو أحذنا بأحدها وهر العرف 
لكان وحده كافيً لفتح باب التعاقد على مصراعيه وإطلاق الحرية للمتعاقدين وما ساغ لأحد أن 
أن لتهاء تد ضيتو حرية اتد وغافرا برها تان افتهاء جب أن تنهم على مقتضي آصوضم میا 
باعتبارها وحدة متماسكة الأحزاء يتمم بعضها بعضاً » ويتكون منها بنيان متاستى الأ ركان ثابت الدعائم 
ولا يصح آن بوحذ أصل من غير ثظر إلى غيره فقد يكون فيه شدة يلطفها غيره من الأصول »› وقد 
یکون رحو فیحتاج إلى أصل صلب يطوى عليه ليكون فيه نفع العباد ودفع الفساد . 

وعملية الاعتماد الستندي باعتبارها تبداً بعقد يرن البنك والعميل تخضع للقواعد العامة في العقود 
من حيث الزاضي وصحته وتوانر سبب صحيح ومشرو ع للالتزام » ومن حيث مشروعية امحل 
ووحود وإمكانه غير ننا نجد هنا حاجة ماسة إلى معابحة نقطة معيدة متعلقة. محل العقد» وهى كون 
يوع لدولية والاعتمادات للسدية تيعاق ييضائع غير موجودة أحيانا ويتعاقد على صنعها أو إيجادها» 
فهل التعامل في هذه الأشياء الستقبلة صحيح أم باطل من الوجهة الشرعية ؟ 

القاعدة الأصلية فيما يتعلق باحل أنه يجب أن ن یکون موجوداً عند إبرام العقد› وإلا كان العقد 
باطلاً تی ولو ثبت أن العل متیقن من وحوده مستقبلاً . فالتعاقد على الأشياء امستقبلة غير حائز في 
الفقه الإسلامي لما فيه من الغرر . 


ولتحديد تأر الغرر في العقد يجب التفرفة ين مس صور : 
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)١(‏ أن يوجد الشى عند التعاقد كاملا : ولي الصورة لا يوجد غرر والعقد صحيح ما م يطل 
لسبب آنحر » والفقه الإسلامي والغربي في هذا احكم سواء . 

)١(‏ ألا يود الشى عند العقد ويتحقق أنه لن يوحد كلك مستقبلاًء وهنا يوحد لغرر 
والعقد لذلك باطل » ويفق الفقه الإسلامي مع الغربي ني هنا امحكم . 


(۴) أن يوجد الشى في أصله عند العقد ثم يكنمل وجوده بعد انعقاد العقد : ويتحقق هذا في 
ازر ع واشمر عند بدء ظهوره » ولكن نوه يكتمل بعد وقت معلوم » أو عندما يوج الزرع بعضه بعد 
بعض » القاعدة هنا أن بيع الزرع واشمر بعد الاطلاع وقبل الاکتمال » ى : قبل بدو صلاحه جاتر إِذا 
کان منتفعاً به وبشرط القطع » ى شرط أن بقوم الشازي بقطعه فلا يق فى الأرض حتى يكتمل 
موه ولا جوز أن یشازي بشرط آن ییقی زر ع ي الأرض حتی دو صلاحه إذ يكون ابيع فاس إلا 
إذا کان قد تناهى عظمه » فيجوز اشراط أن يقى في الأرض إلى بدو صلاحه » ويستلي الحنيفة من 
ذلك بعض التفسيرات في التعامل » وهى أنه يجوز أن يقي الزرع بإذن ابائع إلى بدو صلاحه . .أا 
اازر ع الذي يظهر بعضه بعد كالبطيخ والباذنجان فهو في منهب مالك جار عه سواء ما ظهر وما 
یظهر O‏ 
عمدته أنه يعترون أن ابيع ولو أن شيتأ من لغرر ! لا أن من الغرر ما يجوز وضع الضرورة » كما آنه 
جوز إذا کان يسيراً . 

» أن يتحقق وحود الشئ في الستقبل : والفرض في الحالة أن الشى غير موجحود عند اتعاقد‎ )٤( 
ولكن من لل ؤكد أنه سيوحد لي للستقبل ا بون فع اوخای وا ا اع رر يع‎ 
العدوم أصلاً يرحع إلى فكرة الغرر » ولكن هذا الأصل قد احتفى اي عصور ات اتقليد وأصبح انعدام الشئ‎ 
I I 
استناءات هى السلم والاستصناع والإحارة› فالإحارة مشلا يع منافع مستقبلة يحت من قل‎ 
الاستحسان » على أن هذه الحالة - حالة الشى الحقق رحوده مستقبلا ا‎ 
الشازي سيدفع من اشمن.عقدار ما بأحذ من لليع الذي سبوجد ولنلك يكرن هنا ايع جازأً» اما ذا‎ 
. .كان يشتري جز فإن الغرر يصيبه ويطل ابيع‎ 

)٥(‏ الشی اغور حتت الوحود مستتبلا : إذا کان الشی غير حقق الوجود مستقبلاً سواء کان 
أصله موحوداً وقت اتعائد أ غير موجود » فإن العقد يكون باطلا لتغلغل الغرر الفاحش فيه كالقامرة › 


ومن ذلك بيع اللبن في الضرع ويع مل الدابة في بطنها » ولحذا السبب يطل اتعامل يي الركة 
للسقبلة() . 


. لسنهوري : مصادر احق في لفقه الإسلاي : ج ۳ - ص ١٤٠-ص 4ه‎ )١( 
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وبالنظر في تطبيق هذه الأحكام يكن استباط الأصول التالية ال تقوم عليها فكرة الغرر . 
أولاً : إن الغرر يتحقتق حيث لا يعرف التعاقد ما إذا كان سيأحذ شيا أم لا يأحذ وفي حالة ما 
إذا کان یعلم أنه سیحصل على شى من الحل » ولكن لا يعرف مقداره » آما إذا كان التعاقد لايدفع إلا 
:عقدار ما يأحذ » فإن الغرر يتفي في هذه الحالة وتصبح العاملة منضبطة لا غرر فيها . 
ثانا : إن القواعد ال أف بها فقهاؤنا القدامي كانت تنظم اليتة الحلية الي عاشوا فبها » فاجتهد 
ی ی غاد اہو تھا ت زعا ۵ جد ل او ت ل ی کے یود ت ون د 
دقيقة في تنظيم هذه العلاقات » ولكن عندما تعلق الأمرمعاملة دولية لبيع القسح 
مشلا » فإئین عندما أذ شتري لا سال البائع إن کان القمح موجوداً لديه یه ام لاء ولا سأله کم سیکون 
محصوله وما ا حم إذا نقص » فمثل هذه الأسئلة لاحل هما لأن البائع مسعول أن يوحد لي الكمية 
للطلوبة سواء کانت من اتاحه آم من انتاج غیره سواء اشتزاها من بلده أم من بد آحر » للهم اني لا 
أدفع إلا وصاتني مستندات تفيد شحن الكمية الطلوبة وعلى أأساس السعر للتفق عليه لكل وحده . ومن 
هتا يتفي کل غرر. 
يقى الغرر في موضوع ويقة التأمين على البضائع والذي يفي بعض العلماء هذا العصر بحرمته . 
والراقعم أن اتأمين بحري ليس فيه حرمة » لأن للؤمن يقوم بتظيم اتعاون بين أشخاص 
يغرضون لمحاطر متشابهة بحيث يأحذ قسطاً ار أقساطاً من كل منهم مقابل تعريضه عما يصيبه من 
حسارة » ولأن يؤمن لعدد كبير من الشاحين فإنه يوز ع الخاطر على فاعدة عريضة من عملائه 
وينلك يعتبر من بخست بضاعهم قد ساهموا في عمل مشرو ع هو مواساة وإغاثة من هلکت بضائعه 
ولا يتعرض الؤمن لغرر لأن عملياته حسوبة بحسابات أكتورابة يحقتق بواسطتها رصا ولا يتعرض 
-تسارة عندما يعرض عملا الصاين فالعبرة.عجمو ع عملياته ولیس بكل عقد على حله . 
ما من حيث التكييضف الشرعي لعملية الاعتماد الستتدي » فإتنا نرى أن ان فكرة الاشتراط لمصلحة 
اير معرونة في الفقه الإسلامي وتصلح أساساً للتكييف الطلوب من الوحهة الشرعية » كذلك فكرة 
التعجريد يعرفها الفقه الإسلامي ويقرها » ولنلك لا نحد مشكلة في التعرف على التكييف الشرعي 
للاعتماد للستندي . 


والاشتراك الصلحة الغير لي التصور الإسلاني يوحد فيه مشار زط ومتعهد ومنتفع › »معنى أن 
للشترط يرم عقدا مع التعهد على أن يقوم بأداء معين نحو شخحص ثالث هو التفع رفي اتصور 
الإسلامي حكن الأداء الذي يعرد على التفع شيا مادا ء وني هذا ند للمنظور الإسلامي أبعاداً ليسن 
للفقه الغربي » وعكننا أن نعطى صورة فرآثية للاشازا تراط لمصلحة الغير من قصة سيدنا يوسف عليه 
السلام » فلك أن القصص القرآني ليس قصصا يروى للمتعة النفسية أو الذهنية فقطء وليس بحرد 
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الحقيقة اناريخية التي يستكمل بها السجمل اتاريفي فحسب » بل إن وراء القصص القرآني معيتاً ضما 
لاإيفضب للأُحكام الشرعية حتى إن كان من قصص السابقين » ذلك أن القرآن حين يروي هذا 
القصص يوجهنا إلى الاستفادة منه لي مثل قوله تعالى : للقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأباب ما 
کان حلیئا یفتزی » ولکن تصدیق الذي ین يديه وتفصیل کل شی وهدی ورحة لقوم بؤمنون) . 
وانظر إلى الدقة والشمول في قوله تعالى : فإوتفصيل كل شئ . لنلك يعكن أن نقول كل ما أعياك 
لببحث عنه من الأحكام الشرعية فعليك باستنباطه من القصص القرآني » رالاشتراط لمصلحة الغير مكنا 
أيضاً أن نلتمسه من القصص القرآني في قوله تعالى : إولا جهزهم بجهازهم قال اثتوني بأخ لكم من 
یکم ألا ترون اني اوي الکیل وأنا حير المنزلین فان م تأتوني به فلا کیل لکسم عددي ولا تقربون › 
قالوا سنراود عنه باه وإنا لفاعلون) . 

OSE OID 
بصرف البضاعة الي اشتزوا » ومن العلوم أنهم لا يعرفون أنه أحوهم يوسف وقد عرفهم و راد أن‎ 
ينبههم إلى فعلتهم حين الوه هلي اجب » ولكن بالأسلوب الذي اخحتاره » فعلق الصفقة الي اشازوها‎ 
على اشتراط لمصلحة الغير هو أن يتيحرا لأحيه الشقيق فرصة کن براه ووغز ف به مهدا بلب رة‎ 
قوب عليه للام إل مصر؛ فقال هم لاكیل لم عددي إلا إنا جعم لي باخ لکم من أيكم ء‎ 
وبنلك أصبح يوسف مشترطاً وأحوته متعهدون والتفع هو شقيق يوسف » الذي لا یلقی من معاماتهم‎ 
إياه أفضل ما لقيه يوسف » فإذا أحضروه له فقد أدوا - بالإضافة إلى لمن الصفقة - التزامهم » واستحقوا‎ 
آن یکال طم ما منعھم إیاه من قبل حتی يفوا بهذا التعهد » وإذا ) بحضروه فلا کیل همم عنده . غیر ان‎ 
يوسف بعد أن أبدي مم ذلك لم يستمر في حطنه هله » بل أمر فتيانه أن يضعوا لهم البضاعة في‎ 
رحالهم» ولكن الأحوة ) يتعهدوا ياحضاره صراحة وبصفة نهائية ؛ لأنهم لاحظوا أن لأيهم الرأى‎ 
الأحير فقالوا : لإسنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وبذلك حوروا التعهد في الاشتزاط لمصلحة الغير إلى‎ 
اتعهد لي صورة قرية منه رهى اتعهد عن الغير > نهم يتعهدون باقع أيهم أن يذ هذا اتعهد الذي‎ 
بحر نی نفس لوقت نیما تعهدوا به دام بوسف » ولا حارارا شاع آیهم طلب هم "كفالة‎ 

ر" فقال: لن رسله معکم حتی تؤتون موثقاً من | لله لاتدني به لا آن حاط بک . فهذه 
كفالة منهم أن يحضروه ثانية إلى والده إلا إذا حالت قوة قاهرة ينهم وين تنفيذ هنا الالتزام» ورغم أن 
أحوة يوسف وجلوا البضاعة في رحالهم عندما فتحوها بعد وصوم » فإنهم استمروا لي إغراء واللهم 
يارسال أحيهم معهم لاعتبارات كثرة a E‏ 
أحاهم » ومن ناحية أحرى ليزدادرا كيل بعير » فقصة يوسف -وغيرها من قصص القرآن- ملية 
بلأشكال اقانرنة لن يبري علها عامل احدیث وما علا إا أن قأمل فا ستخلص متها ما بهدينا 
في معامالاتناء فالاشتراط لمصلحة الغير هنا جمع الأطراف الثلالة وكانت للمشازط» وهو سيدنا يوسف 
مصلحة في هذا الاشتراط»رهنه الصلحة كانت أديية » وهى أن يشبع شوقه إلى رؤية شقيقه وينقذه من 
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شظف العيش (مسنا وأهانا الضر) وسوء للعاملة » ولا مانع أن تكون للصلحة في الاشزاط مصلحة 
مادية » والنتفع هو شقيقه تناح له من حلال هذا الاشتراط معرفة أن أحاه لازال حا بعت وتاح له 
فرصة لرؤية شقيقه والعيش معه » حياة أفضل بكثير » بل إن لي قلوم الشقيق ما يشبه الاشازاط في 
E‏ 
یوسف » ورغم ان أن أهداف يوسف كما تبدو القصة أسمى كثيرا من صور الاشازاط لصلحة لغير 
واتعهد عن الغور وكفالة الحضور هى صور حائزة يكن إستحدامها فيالتعامل وتعتبر صورا شرعية . 

أما فكرة التجرديد فهى معروفة في الفقه الإسلامي ومستخدمة في بعض العقود مغل الكفالة » 

فإذا قرنا الاشتزاط مصلحة الغير بالتحريد واعتبرنا اتام الصرف ف الاعتماد الستندي اشتراطاً 
جردا صلحة الغير كان كافياً » لاستيعاب آثار الاعتماد للستندي من الناحية الشرعية وجحعل التزام 
الصرف فيه غير قابل لقض وغير مرتبط بعقد البيع الأصلي ين الستورد والصدر الأحي أو العكس › 
فلا يتأثر الاعتماد. ما يكون في العلاقات الأصلية بين الأطراف من الدفو ع الي ذكرناها في الببحث 
السابق . 

ورغم أا نرتاح إلى فكرة اشتزاط ارد لصلحة الغير باعتبارها التكييف القانوني والشرعي 
الأمثل للاعتماد الستتدي باعتبارها تشمل جيع مراحل العلاقات التي بعر بها الاعتماد للستندي م بدايته 
إلى نهايته » إلا أن ذلك لا ينعنا من أن نعرض تصورا الآحرين بشأن الاعتماد المستندي . 

فهناك مي قول بأن الاعتماد للستندي هو حوالة : اى أن العميل ميل وللستفيد حال » ويقال 
له أيضاً تال والنكك محال عليه لأداء قيمة الاعتماد » والعميل يقول للمستفيد : أحاقك بالشمن على 
E A‏ 


ین فال عله ولال » وب ف ولاڈ 
أما إذا م يكن الحال عليه مدينا للمحيل فهى مال( . 

رإذا حاولنا تطييق أحكام الحرالة على الاعتماد الستندي فإننا لا نجدها تنطبق عليها للأسباب 
التالية : 

اوا : أن الحرالة تفرض مديرنيتين : مديونية لحيل ومديونية حال عليه باه احيل » وهنا لا 
يحدث كيرا ني الاعتماد للستندي إذ عادة ما يمتح ابنك العميل امان يدفع منه قيمة الاعتماد الستدي 


)١(‏ على اين عيد السلام اولي : لبهجة في شررح اتحفه - ابلزء اثاتي ص ٥٥‏ - ۵۸ طبع دار لفکر » يروت. 
۹٦‏ 


ركل مايحدث هو أن يودع العميل لدى انك البلغ الذي سيدفع إلى الستفيد » لذلك فب صورة 
الاعتماد للستندي الغالب أن يكون حمالة لا حوالة . 

ثي : أن الحولة تبرئ خمة اليل قبل الحال ويعل عله الدين ابحديد وهو محال عليه » وهنا لا 
8 ا د ا فی ارو لو درق ر 
عوحب عقد ابيع الأصلي للبم ينهما » ويش حق حديد للمستفيد من الاعتماد الستدي فيكون هنا 
الستفيد أن يرحع علىلبنك.عوحب الاعتماد للستتدي وعلى الشتري.عوحب عقد ابيع ولا توحد 
حوالة بالعنى الصحيح . 

ثا : أن الحولة لا يشرط فيها رضا الحال عليه » وأا يكفي لاتعقادها رضا لحيل والحال 
حاصة عندما يكون احال عليه مدي لحيل » والواقع أن مديرنية لبنك للعميل لا تكفي لإججاد صورة 
لاعتماد السحدي » إذيحكن أن يجري العميل حواة لصاح لبالع» ولكن هذه ليست اعمادا مستديا» 
أما الاعتماد للستندي فهو وأيقة تصدر من البضك لصا البائع تعهد فيها بأن يدفع إذا قلمت إليه 

O N O O O 
وكيل » حيث يتلقى الستدات ويفحصها ويدفع قيمتها للباع ثم يسلم الستدات للعميل » رهو‎ 
. يحصل على قيمة الاغتماد مقدما()‎ 

را ركالة هنا نجدها أيضاً ختلفة عن -حقيقة الاعتماد الستتدي » للأسباب االية : 

أولا : أن وكيل يلترم بل ثل الوكل في العمل الطلوب منه » أما بنك في الاعحم اد اللستدي 
فاته ملتزم بدفع مبلغ معین » والتزامه مسقل عن اتزامات لل وکل قبل غير . 

ثانياً : أن الاعتماد للستدي لر كان ركالة لكان للبنك أن يتمسك في مواحهة للستفيد 
بالدنوع الي كان العميل يستطيع أن يتمسك بها قبله . 

ثالث : أن لل وكل ملك عزل الوكيل ء ولو عزل العميل في الاعتماد السحدي لا شج الع زل أى 


أثر تجاه الستفيد إذ يظل البنك ملترماً قبله بأداء قيمة الاعتماد متى تدم بالستدات خلال مدة سريان 
الاعتماد . 


(1) لدكتور حمد لشحات ادي : عقد الرإعة ين لفقه لإاسلامي ولعمامل الصرلي - لاهرة - ۹۸1٠م‏ - دار انهضة د . باد 
ابيد بعلي : فته اارإشية . اتعاد برك الإاسلاية . 
۹۷ 
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الباب الثاتي 
تطبیقات الاعتمادات المستندية المعمول بها فى البنوك 
الإسلامية 
تستنحدم انوك الإسلامية في بحال الاعتمادات الستدية صورزاً يعرفها الفقه الإسلاني من 
يينها: الرابحة والضاربة والشاركة . 
وهذه الصور كانت معروفة وأقرها الإسلام » ولكنها ليست هى الصور الوحيدة الي الوقوف 
عندها وإلا أصبحت شريعة الإسلام قاصرة عن أن تفي بحاحات العصور الباقية من حياة البشرية على 
الأرض » لذلك بهمنا ونحن ندرس الصور المشار إليها أن نعرف ما إذا كان هناك جال للتنوع لي 
عمليات الاعتمادات للستندية . 
ونظراً لأن الرإصة وللشاركة والضاربة داحلة في بالات داخلة أعاث أحرى متحصصة » فلا 
حاحة بنا إلى الإطالة في شرحها » إغا تعرض ها يتوضيح يسير مع أحذ الأحكام الي تهمنا منها في 
الاعتبار . 
لنلك نقسم دراستنا ني هنا اباب إلى الفصول الالية : 
الفصل الأول : الرابعة . 
الفصل الثاني : المضاربة . 
الفصل الثالث : المشاركة . 
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المرابحة 

يعرف الفقه الإسلامي في جال البيوع ثلاثة أنواع هى : للرابحة» والوضيعة واتولية . 

وللراحة والوضيعة صورتان متقابلتان لكيفية تحديد شمن في عقد ابيع : ي للرلعة يعرض البالع 
السلعة بشمنها الذي وققت عليه به ويطلب رجا فوته » فيسمى ذلك مرإحة » واي الوضعية يعرض السلعة 
جمنها الأساسي » كنلك ويزل عن حزء منه أى أنه مخسارة فيسمى ذلك وضعية» ووحه التق ابل هو 
لربح في الأولى والنسارة في التالية . 

SSE 
. رعا ولا حسارة‎ 

وللراحة ء تعرف فقها بتعريفات مختلفة مد يكون أشلها معنى نها "يع ما ملكه بالعقد الأول 
بالشمن الذي قامت به السلعة وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه" . 

ويشتزط في عمليات للراعة ثلاثة شروط هى : - 

اوا : غلك ابائع للسلعة وحيازته لها يث تكون تبعة هلاكها عليه» » راذا ) توافر هنا الشرط 
.كان اليع بالرإعة باطلاً» ولكن جوز إبرام عقد ديد بعد انملك واليازة ء وفك قول اني صبلى 
الله عليه وسلم سکیم بن حزام "لا تبع ما ليس عندك" . 

ا : يان لثمن الذي قامت به السلعة : وليس القصود بنلك ممن الشراء فقط » مشل شراء 
قماش ودفع أحرة الحالك اتفصيله ثوب » ولا تير لا يحدث بعد الشراء من افتفاض لر أرتفاع شمن ء 
ري يان ما يلحق بالشمن الأصلي حلاف ين الذاهب لا محل لتفصيله(") . 

رإذا تلف هنا الشررط ينعقد ابيع ء أما إذا يبن البائع مراحة لثمن الذي قامت به السلعة› 
ولكن خان في ذلك فزاد ي لمن أرضم إليه مالا يجوز ضمه وقامت الينة على ذلك » فإن الشتري جير 
بين أحذ السلمة أو تركها واستزداد ما دضعه » ولي بعض الآراء جوز أن ينقص لبالع هذه الزيادة ومضي 
الصفقة ويسقط الخيار » وإذا حان ابائع في صفة شمن كأن اشترى لل أحل و يين ذلك » أو اشارى 


)١(‏ د . عاشور عبد اواد عبد اميد : لبديل الإسلامي الفراد السرفة اربرية › دار نهضة لمرية» ۱۹٩۰‏ ۰ ص ۲۲١‏ »د.د 
٠‏ لبيد لعي : فته للراشة . اد لبوك الإسلاية . 
(۲) قظر : د . عاشور عبد ابلمواد - لبدیل الإاسلامي - ص ۲۲۲ - ۲۲٣‏ . 
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من لا تقبل شهادته كان ذلك تدليساً من البائع مراعة وييت للمشتزي ايار » لأن الأحل يأحذ حزءا 
من الشمن » فيكون فلشمتري فسخ العقد ورد ابيع » کما أن له أن يزه » و أى بعض الفقهاء جوز 
أن ينقص البائع من الثمن ما يقابل الأحل رييقى بيع للراعة قائما . 

ثالتا : يان الربح للضاف على شمن الذي قامت به السلعة » ولي هذا يخلف بيع للراحة » وهو 
من يوع الأمانة والاسترسال عن يو ع للزايدة ويوع للساومة . 

وإذا تخلف هذا الشررط بطل العقد » لأن ربح حزء من الشمن الذي بدونه يطل العقد . 

واي إطار فكرة للرإحة كنم بعض عمليات الاستيراد واتصدير » وذلك بأن يعقدم مستورد حلي 
إلى أحد للصارف الإسلامية طالب منه أن يستورد له بضاعة معينة من بلد معين » وغالباً ما يكون مفقا 
مع لاحر الذي سيشازي منه » ولكن عملية الشراء كنم باس طة انك الإاسلامي لا بواسطة الستورد 
الحلي » وبنلك تكون علاقات الأطراف هى : عقد وعد بالشراء من العميل إلى الصرف الإسلامي : 
يعقبه عقد شراء بين للصرف وللصدر الأحني » وعدد وصول البضاعة واستلام للصرف مستدداتها 
ودغع قيمتها يتم بيع من للصرف إلى العميل هو يع الرحة . 

وعقد الوعد بالشراء ينقسم الرأی في شأنه إلى رآيين : أحدهما يقول بأن لوعد هنا مازم لأن ما 
كان ملزماً ديانقيعوز طلب الالزام به قضاء » وتأحذ بعض البنوك الإسلامية بهذا الرأى لأنه قق ما 
مصلحة ويساعد على استقرار اتعامل . _ 

وعند إبرام عقد بيع للراحة انتهاء خط ر البنك العميل باللمن الذي قامت عليه به البضاعة› 
وبالربح الذي سيحصل عليه فوق هذا لثمن . واححمالات الخيانة من جاتب البنك في هذه االات 
احتمالات ضميلة إن ل تكن معدومة نظا لأن جميع هذه العقود كم كتابقوعستتدات قلما يقع في مثلها 
التزوبر » ومع ذلك فإنه وقعت زيادة في لشمن عن الحقيقة فابلازاء هو ايار لقرر للعميل أو اتقاص 
الزيادة كماتقدم . 

وإذاتأملنا صورة بيع للراحة » فإنا نلاحظ أن هذا لنوع من اتعامل كان متتشرا في العصورر 
السابقة » وكان يشغل حيزا مهما في الدراسات الفقهية » وكانت لييو ع الأمانة والاستزسال أهمية 
كبيرة فى العاملات التجارية وللدنية > ولكننا في هنا العصر إذا نظرنا إلى طرق اتعامل بأنواعه > سواء 
با ملة أو التجزئة وسواء في الصفقات الكييرة أو الصغيرة لا نلمس لييع للرامحة وحودا ظاهرا» وإذا 
استعرض الانسان اليو ع اي أجراها في حياته أو التي شاهدها بين اناس فإنه لا يكاد يذكر حالة عرض 
فيها البائع بيع سلعته ميينا بكم اشتراها ومقدار ربح الذي ريده فيها › » فمثل هنا بیع لا یکاد حصل لی 
عصرنا الحاضر » وقد يكون في استنحدمها في لتعامل » ولكن علينا أيضاً أن نواحه وأقع الأمورالذي 
يجري بين اناس وهو استيراد السلعة باسم العميل ودحول انك لي هذه العملية كمجرد وسيط بوسيلة 


غ 


الاعتماد الستتدي » فالاعتماد للستتدى يكفي وحده كأسلوب شرعي تم به لعملية بين الأطراف 
الاثة دون حاحة للل الالتجاء إلى عقود للرابحة الي تبدو هدا وكأنها حيلة للحروج من استخدام 
الأعتماد للستندي لر نفور من شكل في اتعامل م تعرفه للولفات الفقهية القديمة » لنلك فإتا نريد هنا 
أن تكد على شرعية أسلوب الاعتماد الستتدي في ذانه باعتبار اشتراطاً أصلحة الغير له نظير في 
الأحكام للستمدة من القرآن » وليس فيه ما يدعو إلى النغور ولا ما يبحمل على اتحايل » بل هو شكل 
شرعي كاف وحده لاستيعاب كل الآثار للازتبة على العلاقات ثلالية الأطراف الي تظهر لدا في 
الاستيراد والتصدير . 

ولايمنع هذا من استحدام عقود للراعة إذا وجد الأطراف حاحة بهم إلى ذلك » ولكن على أن 
يأتي ذلك بصورة طيعية وليس ياقحام فكرة امراحة عندما لا توحد حاجة إليها . 
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لفصل اني 
المضارية 

للضاربة أر لقراض مأحوذ من القرض » وهو ما يجازي عليه الرحل من حبر أو شر » لأن 
التقارضين قصد كل منهما إلى منفعة الأحر » فهو مقارضة (بوزن مفاعلع من الحانيين ويل : لإن 
لقراض من القرض وهو القطع ؛ لأن رب الال عع من ماله قطعة دفعها إل لعامل بجزء من الربح 
الحاصل بسعيه » واستخحدام اصطلاح للضاربة كان معروفاً في العراق » وهو مأحوذ من الآية الكربمة : 
فإو آخرون يضربون لي الأرض يعغون من فضل اش( . 

ويعرف بعض الفقهاء للضارربة بأنها : تمكين مال لمن يتجحز به لحري من رغه وتخلف للضارربة 
عن الشركة في أن الحصص في الشركة كلها بال » أما ي للضاربة فحصة مال وحصة من عمل . 

وتكون للضاربة بعقد بين صاحب الال وللصارب ييدان بشروطه »› كما يتقيدان بالعادات 
احارية في التعامل » فالعادة ر العرف كالشرط يعمل بها فيما أ يتفق الأطراف على محلاقه . 

وللمضاربة تفريعات كفيرة لايتسع هذا البحث لشرحها » لذلك فإنا نكتفي بالكلام عن صلة 
للضاربة بالاعتماد الستندي . 

تختلف صورة اتعامل بالضاربة عن الراحة ففى للراضة رأينا أن الشراء يتم لإعادة ابيع مرابحة إلى 
اعنيل للصرف الإاسلامي » أما ي للضاربة فان العملية تكون لحساب بنك الإسلامي وعميله سويا ء 
فالبنلك يقدم الال الذي يشازي به السلعة وجبلبها ويسلمها إلى العميل ليقوم بتسويتها واقتسام ما يتج من 
ربح مع الصرف بالنسبة لفق عليها ينهما . 

وتبداً لعلاقة ي للضاربة يابرام عقد يضمن مساهمة مالية من للصرف الإسلاني » ومساهمة 
العمل من حانب العميل الذي يكون شخصاً يتاحر ي السلع موضوع للضاربة » ودد أن ضمن 
شروط هنا العقد النسبة الي يحصل علبها كل منهما » وعادة ما تكرن هناك نسبة حاصة لعملية إدارة 
للشرو ع يأحنها للضارب » فيكون هناك مدلا ۲١‏ من الربح مقابل إدارة للشرو ع والقيام بالعمل 
الطلوب » الباقي وهو /۷١‏ وزع مناصبفة يين لبك الإسلامي ولعميل أر بآية نسبة أحرى يتفقان 
عليها . 

وبعد إبرام عقد للضاربة يقوم الصرف الإسلامي بفتح اعتماد مستندي لصا العاحر الأحنبي 
الذي يقوم بتصدير السلع » ويتم استيرادها ودنع قيمة الاعتماد للمصار وتسلم ابضاعة.عوحب عقد 
للضاربة إلى الضارب وهو عميل البنك . 
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SEES 
. جمع أرغير محم‎ 

واستحدام فكرة للضاربة فى عمليات الاعتمادات الستدية تبدو فيه مصلحة للمصرف 
الاسلامي لأنه بدلا من آن ن يكون بائعاً يكون مولا ني مضاربة » ومن ثم فإنه لا ينتهي دوره بعملية 
لاستواد ہل یتر تاعا لیات یع ل یٹ ھا الضارب ست کې» وان ك بسار" لي تمم 
معه أن يكون له الحق اي الاطلاع على دفاتره » لأنه طرف في عملية للضاربة » ولذلك أيضا تطول 
عملية الضارية وحد زت أكر من الحال في عمليات للراحة لي يهي فيها دور للصرف بامام يع 
لاربعة إلى العميل » ومن عيوب للضاربة أن العميل كثير ما تتقصه الارة رقد تتف اة رمتا 
ببب بعض اللاساكر للمصرف الإاسلامي . 

رطبقاً للمقايس الحدية لدشاط الصارف » د للصرف الإسلاني قد حرج عن حلود 
النشاط الصرفي عندما يدحل مشتزيا ا لبضاعة كتاجر » وعندما يشارك من يقوم يعها (للضاربة أر 
للشا ركة) وييعها مراحة » وكلن هذا لا غضاضة فيه من وحهة نظر انوك الإسلامية وحتى لو اصطدم 
ذلك بنصرص قانونية في بعض البلاد فإن امحل هو أن ينشى الصرف الإسلامي شس ركة مضاربة بمتلك 
رأماما أر يساهم فيها وتقوم هذه الشركة بعملية للضاربة » ينما يكنفي للصرف الإسلامي بدوره لي 
فتح الاعتماد للستندي وتداول السندات للتعلقة به . 

وتفيد عمليات للضارربة للتعلقة بالاعتمادات اتد لي مدب اتتام لفوايد بون انك 
والضارب » وتوحد نوعاً مستحباً من التعاون ين ابنك وعميله » وحس العميل للضارب بأنه ' 'مسنود" 
من ابتك وهو ياشر حارته » وأن الربح والئسارة ستكون موزعة ينهما» فيجد اطمتننا أكثر في عمله 
ويوصل ذلك إلى تحقيق نتائج أفضل لي جال التمويل واتجارة . 


الفصل الثالث 
المشاركة 


للمشاركة في الفقه الإسلامي صور عخلفة : فهناك ش ركات لللاك الي توحد حالة شيع لي 
ملكية للال إما جيرا كالميراث » أو الحتيار كما في للمبة والوصية . 


وهناك ش ركات عقود يجوز أن يتصرف فها كل شريك.مفرده » فيكون ذلك مفاوضة أو 
شاور مع شریکه ویستأذنه ي کل تصرف قکون ش رکة عنان » وهذه وتلك یعکن آن تکون ش رکة 
أعمال (شركة الصنائع) أو ش ركة وحوه يستخدم فيها الشركاء أوبعضهم ما لمم من نفوذ ورحاهة في 
إدارة أعمال الشركة » أو شركة أموال يساهم فبها كل شريك بحصة من مال نقدية أو عينية() . 

ولا يتسع اجال هنا لشرح أحكام الشركات » لثلك نكفي بيان كيفية مشا ركة للصرف 
الإسلامي لعملية في عمليات الاستيراد واستخحدام الاعتمادات للستندية لي هذا الإطار. 

تتم العملية هنا نفس الطريقة الي رأناها في الكلام عن للضاربة مع فارق بسيط هو أنه في 
للضاربة يقدم الصرف الإسلامي كل من البضاعة للستوردة » ينما في للشا ركة يقدم كل من للصرف 
والعميل حصة نقدية من هذا لثمن قد تكون انصف من كل منهما وقد تكون نسبة أحرى يفقان 
علبها إذ لايشتزط اتساوي » ولا يجوز أن يكون هذه الحصة اي فمةأحد الشركاء » ولكن لا مانع من 
تقديم هذه الحصة من الحساب اللحاري أو امساب العادي أو وديعة لعميل لدى للصرف وجب أن 
يكون رس للال معلوم القدار واإحنس والصفة وأن يكرن دحا تايا للجهالة وهنا کله یتوفر في تحدید 
مساهم ةكل من الش ركاء.مبلغ من النقود حلد برقم . 

معين » ولا يلزم خحلط الالين عند الحنابلة والأحناف أما الشافعية فيشتزطون أن ينخلع كل من 
الشريكين عن ماله أن يخرج لال من الضمان الشخصي للضمان الشترك » وهنا الرأي أفضل وخجري 
عليه العمل » وهو ما يعبر عنه في القوائين ذان الطابع اللاتيي ية للشا ركة نهك منه 1 » أى نية 
الدخحول في مشرو ع مشازك بقصد تحقيق الربح . 

وني عقد للشاركة ين بدك الإسلاي والعميلل ينص على النسبة الني يتحمل بها كل شريك 
في الربح أو اللخسارة » سواء كانت نسبة معوبة أو كسرا اعتياديا » وبظر إلى ربح على آنه العائد القابل 
للتوزیع بعد تحمیله للصروفات واتكاليف الازمة اتقليب للال دورة تجارية كاملة » ونجوز ألا تكون 
نسبة البح وامخسارة هى تفس سبة ا حصة من رس للال » لأن ربح يستحتق بالال والعمل أيضاً. 


. لويل بللشا ركة : مركز الاقماد الإاسلامي - الصرف الإسلامي لدولي للاستمار ولتمية‎ )١( 
۱14 


رإذا قت حسارة ناشعة عن إهمال أحد الش ركام تحمل هنا الشريك الفسارة ء وللشا ركة 
تقوم على ال وكالة والأمانة . 
بضاتع يتحر فيها ويعرض على للصرف أن يشا ركه اي هذه العملية مشاركة دائمة أو موقة » ثابتة أو 
متاقصة. وإفا قبل البنك ذلك ووقعا عقد للشاركة بدا تفيذ للشاركة بفتح اعتماد مستندي لصاح 
لائ وعند استلام الستندات يسلمها بنك للعميل ليتسلم البضاعة.عوجبها ويداً عمليات التاجرة فيها. 
يوذ على فكرة الشا ركة أن العميل قد يكون ضعيف الخبرة أو عديم الأمانة فيدعي أن 
البضاعة يعت با لخسارة خحلافا للحقيقة فيربح هو وجخسر الصرف الإسلامي 
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الباب الثالث 


مشكلات الاعتمادات المستندية 
في البنوك الإسلامية 


Converted by Tiff Combine 


مشكلات الاعتمادات المستندية في البنوك الإسلامية 

تواجه البنوك الإسلامية بعض للصاعب لي اترفيق بين مبادىء العقود العروفة لي للؤلفات 
لفقهية وبين الواقع العلمي في عمليات الاعتمادات للستندية والعلاقات اناشعة بصددها. 
مروراراحله للتلفة من وقت حروحها من يد ابائع وحشى استقرارها لدى العميل للتصرف فيها 
بالبيع . 

ومن للشكلات امامة أيضاً مسألة لواد التي تطالب بها الصارف الأجبية إذا تأر حفع قيمة 
الاعتماد يوما أو بضعة أيام » وكيف تصرف البنوك الإسلامية با للتعامل بالفوائد . 
الببحث إلى: 

الفصل الأول : مشكلة ملكية البضاعة . 

الفصل الثاني : مشكلة الفوائد . 
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الفصل الأول 


عندما يعر شخحص ياع الصحف في الطريق » وياوله لمن ابريدة ويأحذ نسخة منها يحضي 
دون أن يتبادل معه حديا سوى اتحية للألوفة » فلا مساومة ولا تبادل لألفاظ تحمل الايجاب وأحرى 
تعمل القبول » ولا نحتاج إلى البحث فيمن ينفذ ازامه اولاً من الطرفين »> ومتى لللكية ومتى يتم اتس ليم 
رعلى من تقع تبعة اللاك الذي قد يحدث أثاء هذه للراحل » لأن ايع يتم باتعاطي ويصاحبه تنفيذه 
انعتقاده فلا نصادف فيه مشكلة . 

ولكن تور الشكلة عندما بد حروج من البائع إلى الشازي يستغرق وقناً طويلء ويدور 
ابحث حول حلول للسائل الي أشرنا ليها لتبين حكم كل مرحلة من الراحل التعددة في انعقاد وتي 
'الخقد أو العقود للتصلة بنفس البضاعة ين أطرف متعددين . 

يتم التعامل في البيو ع الدوليه عن طريق زيارات إلى الصانع للنتجة في بلادها للاطلاع على 
ابضاعة والساومة على شراتها » أو عن طريق للراسلات التبادلة بين الشازى والبائع الي كشيرا ما 
تستحدم فيها الفوانير للبدائية ععز۷0بة Proforma‏ والکنالوسحات عع ما۳ › وکلما کٹرت 
ابيانات والتفصيلات التي تعضمنها هذه الطبوعات كلما كان أنفى للجهالة عند اتعاقد » وأحسن ثرا 
في تحديد عل العقد . ويعرف اتعامل بهذه الأساليب لي الفقة الإسلامي بأنه "ابيع على ابرنامج "ای 
ابيع عن طريق مستندات تعبر عن البضاعة وتغن عن رؤيها ومعايتها .ويعكن آن يستمر اتعامل على 
عله لاستدات سی م تسام ابضاعةبکوسمهاء »> فليس هناك ماينع من استخدام الصكرك المشظة 

للبضاعة الي تعبر عن ملكيتها وعن حيازتها حيازة حكمية في تفس الوقت خحاصة وآن تصرف في 
قاف ب اك ا متو روعي نلك ن تند ان ااا » أو سند الشحن الأذني 
هو سند ثل البضاعة فحائزه الشرعي هو حائز البضاعة ؛ وهو مالك البضاعة ء وهو الذي ملك أن يغير 
وجهتها أثاء الطريق فيحوطما من بلد إلى بلد حسب أرجه اتعامل التي بريد تنفيذها عليها » وينطبق على 
عندما تحدث فيما يلي يشمل كلامنا الحيازة الفعلية والحيازة الحكمية للبضاعة وما ها من الصكوك 
الي ترمز إليها . 

والأصل في عقد البيع أنه من العقود اناقلة للملكية » وعجرد صدور العقد يتقل لللك فلا يتأحر 
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ومقعضى اتتقال اللاك إلى امشترى بالبيع أن ملك التصرف في البيع.مجرد بيع » حتی قبل 
لقبض » وهنا هو مذهب مالك » فيجوز للمشتزي أن يتصرف في ابيع قبل قبيضة سواء كان عفار آر 
منقولاً » إلا العام ففيه حلاف لربويته . أما عند الشافعية وا لنابلة فلا يجوز للمشتزى أن يتصرف في 
اليع قبل قبضة» سواء کان منقولاً أو عقارا؛ لأن اتتقال ملك البيع إلى لاشتري لا اكد إلا بالقبض 
فإذا تكد بالقبض استطا ع للشتري أن يتصرف فيه » ولأن الييع قبل القبض يکون في ضمان للشتزى › 
ولا يجوز أن ييع ما ليس ضمانه » ولأن للشتزي الذي ييع ما | يقبض لا يكون قادرا على التسليم› 
فلا يجوز له آن یع للبیع حتی يقبضه' . 

رالفرض في اتتقال لللكية أن البضاعة حاضرة وحاهزة للشحن بحيث يمكن .مج رد العقد انتنقال 
ملکيتها » كما أن حيازتها رتسليمها يتم من حلال المستندات المغلة للبضاعة » والشروط للتعلقة بنقل 
تبعه هلاك البضاعة إل الشتري أو بقائها على البائع حتى وقت معين هله الشروط لا تتعارض مع 
مقتضى عقد ابيع » وهى ما حرى عليه العرف وأصبحت تعرف يوع بأسمائها» فيقال ابيع سيف أو 
فوب أو غير ذلك من أنواع اميو ع الدولية الي حرى عليها عامل (والتي تقل ملكية البضاعة فيها عند 
لقيام لا عند اوصول) (ابيع سيف تستقل لللكية فيه باتسليم في ناء ليام وفوب باتسليم على ظهر 
السفينم وذلك طبقأ للرأى الذي انتهينا إليه مع الشيخ محمد أبو زهرة وغيره من الفقهاء القدامى » كما 
رأينا في البحث اثاني من الفصل الخامس من اباب الأول » بشن مدى اكان التجديد ف أنواع العقود 
وشروطها . 

فإذا كان اتعامل بيع مرإحة » ورعد العميل بالشراء » قام الك الإسلامي باستيراد البضاعة وقح 
الاعتماد الستندي لصالم البائع » وتتتقل ملكية وتبعة هلاك البضاعة إلى انوع حسب نوع ابيع (سيف 
أو فوب أو غير ذلك) وعندما ترد البضاعة ويم استلامها وتباع إلى العميل مرابحة ويتسلمها تتقل إيه 
ملکیتها وضمانها . 

أما إذا كان التعامل مضاربة أو مشا ركة » فإن ضمان البضاعة لا يكون فقط على العميل عند 
إستلامه البضاعة » وإنفا يكون على السك والعميل باعتبارهما مالكين في حالة الشاركة بسسبة 
مشا ركتهما » أو على العميل باعتبار أنه مين عليها . 

ر م تكن البضاعة حاضرة رإا سيتم إعدادها طبقاً عفد استصنا غ إن كانت سلعة صناعية 
أو .عوحب بیع سلم » فإنه قد یکون الثمن أو حزء منه معجلا و آن یکون موحلا » وهه الحالات لا 
تنتقل ملكية البضاعة إلا عندما ينتهى إعدادها » ولا ينتقل ضمانها إلا عندما يتم تسليمها . هذه ابيوع 
نظير في نوع الاعتمادات الستتدي الي تعرف بشرط المداد الأحمر وشرط للداد الأحضر » حيث 


. ٠۲ص‎ » لسنهورى : الرجع السابق‎ )١( 


يضمن دنعة مقلمة على موردي الصوف للستفيدين من ترية الأغضام » ومصاريف تخريه » فهذه 
الصور قرية من عقود السلم أو هى تطيقات لا . 

ويحسن أن تتضمن العقود الي تعدها انوك الإسلامية تحديداً لكيفية قال اللكية وموإعيده لي 
کل مرحلة وتعدیدً لواعید الیم الت تقل معها ضمان ابضاعة حتی یکون کل طرف على ينه من 
ابعات والستوليات ال ستلقی على عاتقه . 

ولس في قواعد غرفة التجارة الدولية ما يحول دون لك للصرف للبضاعة »> وفلك لأن ملكية 
لبضاعة تأتي عن طريق أن سند الشحن شل البضاعة وبواسطته ري اتصرفات على البضاعة » 
فبنظهیره إن کان أُذنیا ر بتسليمه إن كان أذنيا أر بتسليمه أن كان للحامل تتتقل ملكية البضاعة مع 
تقال السند » وهذا وضع لا ترفضه الغرفة الدولية بل هى مبنية عليه . 
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مشكلة الفوائد 


ترفض البنوك الإسلامية التعامل بالفوائد باعتبارها صورة ربرية ‏ فلا تأحذها ولا تعطيها . 

رالتعامل في الاعتمادات للستندية لا يخلو في كثير من الأحيان من دفع فوائد › فالمستفيد يتقدم 
منشىء الاعتماد (وبالتالى العميل للستورد) بقيمة الغوائد عن الغتزة من تاريخ امقديم حتى تاريخ الوفاء . 
وإذا كان هناك نوع من اتسهيلات للوردين (تسعين وما للوفاء مشلا) فإن لثمن سوف يزيد لزيادة 
لأحل . 

فما هو الل لمشكلة لفواند ال يطالب السغدون ابوك اإإسلامية يدفعها إيهم ؟ 

هناك عدة حلول يمكن طرحها : 

ا لحل الأول : إذا كان اتعامل بين بنكين إسلاسين فإن موتفهما سيكون واحلاً وهو رفض 
الفواد . 

ا حل الانى : أن يكون للراسل وابنك لويد بنك غير إسلامي وبطالب بالفوئد فقوم بنك 
الإسلامي بفتح حساب وديعة لدية (لا تزيد عن قيمة الاعتماد كديرا) ويقوم الصرف غير الإسلاي 
بدفع قيمة الاعتماد من الوديعة أر بضمان الوديعة" . 

ويوحذ على هذا ا لحل أن وديعة الصرف الإسلامي ستبقى معطلة ولن يقبل فواكد عنها ينما 
تكون مغنما للبنك غير الإسلامي . 

الحل اثالث : إبرام اناق معاملة بال بين انك الإسلامي وابنك غير الإسلامي أو اتفاقا على 
تبادل الودائع") . 

الل الرابع : أن يم تخريج الفرالد وتفسيرها فقهياً على أساس الشرط في عقد ايع ععنى أن 
الصدر في عقده مع الستورد يشازط عليه دفع مبلغ معين من للال عن كل يوم يسبق تحصيل أشمن › 
فيصبح المستورد وابنك الممثل له ملزما بدفع البلغ الشترط .. وليس ذلك من ازيادة الريوية الحرمة » لأن 


(۱) د . عاشور عبد مواد : ابدیل الإسلامي - ص۲۹۷ ۲۹۸ . 
(۲) د . عاشور عبد ابلمواد » مرجع سابق » ص۲۹۸ . 
۱۹ 


لازام بدفع ذلك لبلغ إنا هو يكم عقد ايع لا يكم عقد القرض . ومع ذلك م يسلم هذا الرأى 
من النقد باعتبار أن الفوائد معاملة ربوية » وهى ناشمة عن اتعامل في الاعتماد ولا تكون عادة منصوصا 

ا لحل الخامس : اتفرقة ين القرض الإتتاحي والقرض الإستهلاكي : 

يقوم هذا الحل على اعتبار ربا السرم هو الذي يوحذ من تاج أو فقير أو مسكين أو ذى 
ضالقة » ويجد هذا ارأى سندا من تفسير الآيات التي ف واحر سور البقرۃ وهی آحر ما نزل فی شان 
ربا ء فهنه الآية تنظم أنراعاً من العلاقات الإنسانية وللاية في اإجتمع وتبدا من قوله تعالى : شل اللين 
فقون أمواهم في سبیل ا لله مثل حبة مت سبع سنابل) إلى قوله تعالی : فڑواتقوا یوما ترجعون 
فيه إلى | له وتقسم اناس إلى ثلا أنواع : محسن » ومقتصد » وظا م لنفسه . 
مى التصرفات » ثم يأتي بعده القتصد الذي يعطى ويستد الأصل وعليه زيادة » وهو للرابي الذي 
توعده الله العذاب . 

وإذا وضعنا هذه الأنراع لي إطار واحد ونظرنا إلى الطرف الآر في كل علاقة مع أحد هله 
لأنواع لوحدنا أن هنا الطرف الآحر هو دائما الحتاج الذي يذهب ضحية الاستغلال ممن منه يأخذ منه 
زيادة على ما أقرضه . 

أما من يكون في هذه الضائقة فإن ما يوحذ منه يعتبر غير داحل لي باب ربا » وعامة ضائقة فلا 
يدحل ما يدفعونه من زيادة في باب الربا احرم » فإذا حدث أن أفلس التاجر المدين فإن الأمر لا يقتصر 
على ضياع الفوائد على داه » بل إن الأمر تد إلى أصل الدين فيضيع كله أو بعضه(" . 

هذا امحل يتفق مع امحل الرابع في التتيجة ويختلف عنه في اتبربر أو التأصبل . 


>» د. لسيد محمد باقر لصار : لبك الابوري في الإسلام » دار اتعارف المطبوعات » بيروت » الطبعة امخام » 1۹۷۷م‎ )١( 
.۱۳۲ ص۱۳۱‎ 
الأهرام الاقصادی - لعدد ۱۰۸۶ - باریخ ۱۹۸۹/۱۰/۲۲۳م.‎ )۲( 


۲۰ 


ملحق 
نصوص مشروع القائون التجاري المصري المتعلقة 
بالاعتماد المستندي 
وتعليق اللجنة الشرعية على ما جاء بها 


الفرع الساداس : الاعتماك المستندي 
(المادة )٠١۹‏ 


)١(‏ الاعتماد الستندي عقد يتعهد بنك .مقتضاه بقتح اعتماد بناء على طلب أحد عملاكه 
رالآمر بفتح الاعتماد) لصاح شخحص آحر (للستفيد) بضمان مستندات تشل بضاعة منقولة أو معدة 
(۲) ريخبر عقد الاعتماد الستتدي مستقلاً عن العقد الذي فح أعتماد بسببه» ويقى ابنك 
أحنبيا عن هذا العقد . 
الماد ۳۰( 
الستندات التى تنفذ في مقابلها لإلبات الرفاء أو القبول أو الخصم . 
E‏ 


'الاعتماد إذا كانت للستندات مطابقة لما ورد في العقد من بيانات وشروط . 


رللادة )۳١۲‏ 
١(‏ )يجوز أن يكرن الاعتماد الستدي بات أر قابلاً للنقض . 


(۲ )يجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على يبان نوعه » وإذا م ينص عليه أعتبر 
الاعتماد قايلا للنقض . 


(الادة ۳۳ 
لا يتب على الاعتماد الستندي القابل للنقض أى الترام على البنك قبل المستفيد » ويجوز للبنك 
في كل وقت تعديله أو إلغاوءه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون الحاحة إلى إلحطار للستفيد 
(الادة ٤‏ ۳) 
)١(‏ يكون اترام ابلك في حالة الاعتماد الستندي البات قطيعاً ومباشراً قبل الستفيد وكل 
(۲) ولا يجوز إلغاء الاعتماد للدي ابات أو تعديله إلا يإيقاف جيع ذوى الشأن . 


۲۲ 


(۲) ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آحر يلترم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل للستفيد . 
)٤(‏ ولا يعتبر جرد الإحطار بفتح الاغتماد الستندي البات للرسل إلى للستفيد عن طريق بنك 


آنحر تأييدا منه ذا الاعتماد . 
الادة )٥۳١‏ 
(۱) جب ان يضمن كل إعتماد مستندي بات تاريخاً أتصى لصلاحية الاعتماد وتقديم 
للستدات بقصد اوفاء أو اقبول أو التصم . 
(۲) وإذا وقع تاريخ للعين لانتهاء صلاحية الاعتماد فى يوم عطلة البنوك امتدت مدة الصلاحية 
لى ول يوم عمل تال للعطلة 


(۳) وفيما عدا أيام العطلات لا تمد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ اتهائها انقطاع 
أعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما م يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر . 
را لادة )۳١١‏ 
)١(‏ على البنك أن يتحقق من مطابقة للستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد. 
(۲) وإذا رفض الك للستتدات فعليه أن يخطر الآمر فور بارفض مييناً له أسبابه . 
ا مادة ۳۹۷ 
)١(‏ لايسأل البنلك إذا كانت للستتدات للقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات الي تلقاها من 
لآمر . | 
(۲) كما لا يتحمل ابنك أى مسثولية فيما يتعلق بتعيون ابضاعة الي فتح بسببها الاعتماد » أر 
بكميتها » أو وزنها ‏ أو حالتها ا خارحية » أر للؤمنين لالتراماتهم. 
اماد ۸ 
)١(‏ لا يجوز التازل عن الاعتماد الستدي ولا تمرته إلا إذا كان ابنك الذي حه مأذونا من 
لآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شحص أو جملة أشحاص غير للستفيد الأرل بناء على تعليمات صرجحة 


صادرة من هذا للستفيد . 
(۲) ولا يتم التنازل إلا.عوافقة صرية من انك » ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما ) فق 
على غير ذلك , 


را لمادة ۳۹۹ 
إذا م يدفع الآمر بقتح الاعتماد إلى ابنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد 
حلال ثلاثة آشهر من تاریخ إحطاره بوصول تلك للستندات » فللبنك بيع البضاعة باتباع طرق التفيذ 
على الأشياء للرهونة رهنا بجاريا . 


۱۲۳ 


تعليق اللجنة على 
الفرع السادس - الاعتماد المستندي 
من الادة ۳۵۹ ¬ ۳۹۹ 

هله الراد تيين معنى الاعتماد الستندي وأنه مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ويعتبر 

اصرف سحي عن هلا قد » وتين ما ازم به يلك من تغيذ شروطه جا حلى للستدات ي بعرم 
ھا العمیل بتحدیدها بدقة کما یتین ٌه قد یکون بات وقد یکون قابلاً لتقد » وما یازتب علی کل 

CENE NS Ss 
. لتنازل عن الاعتماد للغير وما يعمل عند علم دفع الآمر بالفتح‎ 

رالاعتماد الستندي هو من باب الضمان » لأن بائع ابضاعة "للستفيد" لا يقبل اتخحلي عنها 
مشتزي "الآمر بالفتح لا رنه إلا بضمان شمن ورا ر اكان ريل اسل مت وناك لاشري 
- وقد اشاز رى بضاعة من الخارج أ يعانها بنفسه - لا يطمعن آن يدفع نها دون أن يستولق من 
شحنها بينها مومت عليها في أحسن الظروف» فالصرف هنا يكون ضامتاً ق اباتع إذا قدم الستدات 
» ولت للشتري بتسليم الستتدات وفحصها والضمان جا لأنه ضم ذمة إلى فمة لي للطالبة بدين أر 
O E‏ 
E aT‏ 


۲٤ 


المراجع 
)١(‏ إبراهيم صدقي : تأييد الاعحماد المستددية - طبع معهد الدراسات الصرفية - اتابع للك لل ركزي 
للصري بالقاهرة - ۱۹۹۲م . 


(۲) إبراهيم عزيز صلقي : الاعتماد امستددي نظربا وعمليا - دروس مكنوبة على الأكة لكانبة.ععهد 
الدراسات للصرفية - ۱۹۹۸م . 1 


مد طه الحكيم : إيصالات الأمانة - طبع معهد الدراسات للصرفية - 4 
(4) أحمد ياقوت صبره : الكمييالات المستدلية - طبع معهد الدراسات للصرفية - ١٠۹٠م‏ . 


(ه) ادجار تاجر : بعض النواحي العملية في أعمال المستندات - طبع معهد الاراسات للصرفية - 
6م . 


() دكترر السيد محمد اليماني : الاعحماد المستددي - رسالة دكترراه - القاهرة ١۹۷٠م‏ . 
(۷) دكتور أمين محمد بدر : الاعحمادات المستددية - طبع معهد الدراسات للصرفية - ۱١۹٠م‏ . 
:_)١(‏ الصكوك المصرفية - طبع معهد الدراسات للصرفية - ١١٠٠م‏ . 
(4) أمين ميخائيل عبد اللك : الاعحمادات المستددية - طبع معهد الدراسات للصرفية - ۱م 


)٠١(‏ بس (ب) (»5[) : شحن البواخر وتأجيرها -ترجمة وحيد طبق - طبع منظمة وتسويق 
وتصدير الحاصلات الزراعية - ١٠۹٠م‏ . 


- دكتور ثروت ايس الأسيوطي : مسئولية الناقل اموي في القانون الارن - رسالة دكوراه‎ )١١( 
. م۱۹٦۰‎ - القاهرة‎ 


)۱١(‏ دكتور ثروت على عبد الرحيم : الاعفاءات والمسموحات في التأمين البحري - رسالة 
دکتوراه - القاهرة - ۱۹۱۱م. 
)۱١(‏ حسن أبو الفتوح شاهين : الاعحمادات المستندية - طبع معهد الدراسات للصرفية - “م 
)١٤(‏ دكتور رزق الله أنطاكي ودكتور نهاد السباعي : موسوعة الحقوق الجارية - ابرء اثالث 
)۱١(‏ زكي مهنا وبكر محمد عخمان : العمايات المصرفية نظرً وعلمبً . 
والاقتصادية - السنة 1 . 


o 


- دكتور عبد ارحمن سليم : شروط الإعفاءات من المسثولية طبقاً لعاهدة سندات الشحن‎ )٠۷( 
. م۱۹٥۵‎ - دکتوراه - القاهرة‎  ةلاسر‎ 

(۱۸) عبد العزيز امحموشي : التعديلات التي أدخلت على القواعد والعادات الموحدة - طبع معهد 
الدراسات للصرفية - ٤٦۹١م‏ . 

(۱۹) دکتور على البارودي : العقود وعمليات البنوك المجارية - الأسكندرية - ۱۹۱۸م . 

. م٠۹١۹‎ - على العريف : شرح القانون التجاري - القاهرة‎ )۲١( 

» ۱۹٩٩ - دكتور علي جمال الدين عرض : عمليات البنوك من الوجهة القانونبة - القاهرة‎ )۲١( 


۰. ۰ 

(۲۲) دكتور علي مال الدين عرض : المحديد القانونى لمسئولية الساقل البحري - الحاماه - السنة 
۳٣‏ . ۰ 

(۲۲) :دور الستددات في تبفيذ البيع البحري - جلة القانون والاقتصاد - السنة 
۳۰ 


. م٠۹۹۰ دكتور عاشور عبد الحواد : البديل الإسلامي للفوائد المصرفية الربوية - القاهرة‎ )۲٤( 
محمد حمود فهمي : الاعحمادات المستددية - طبع محهد الدراسات الصرفية - ۱م‎ )۲١( 
. دكتور محمد الشحات الحندي : عقد المرابحة‎ )۲١( 


(۲۷) دكتور محمد أبو عانية : التصرف القانوني اجرد - رسالة دكتوراه - القاهرة - ١٤۱۹م‏ . 
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إصدارات المعهد العالمى للفكر الإسلامى 

أول - سلسلة إسلامية المعرفة : 
- إسلامية العرفة : المبادئ وخحطة العمل الطبعة الثانية» ۱٤۰٩‏ ه/ ١۱۹۸م‏ . 
- الوجيز فى إسلامية المعرفة : المبادئ العامة وحطة العمل مع أوراق العمل لمؤتمرات الفكر 
الإسلامىء الطبعة الأولىء ١١٤٠ه/‏ ۹۹۸۷ م. أعيد طبعه فى المغرب والأردن والجزائر. 
(الطبعة الثانية ستصدر قريباً) . 
- نحو نظام نقدی عادل» للدكتور محمد عمر شابراء ترجمة عن الإمجليزية سيد محمد 
سکر» وراجعه الدكتور رفيق المصرى » الكتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالية لعام 
٠‏ ه/ ١۱۹۹م‏ الطبعة الثالة (منقحة ومزيدة)» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م . 

“ نحو عم الإنسان الإسلامى » للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد» ترجمة عن الإنجليزية 
الدكتور عبد الغنى حف اللهء الطبعة الأولى» (دار البشير/ عمان الأردن) 
۰ھ م 

- منطمة المؤتمر الإسلامى للدكتور عبد الله الأحسن » ترجمة عن الإنجليرية الدكتور عبد 
العزیز الفائز » الطبعة الأرلی» ۱٤۱۰‏ ه/۱۹۸۹م. 
جرا الفكرى› للشيخ محمد الخزالى الطبعة التانية» (ملقحة ومريدة) 
۲ ھ/ 1۹41 م. 

خليل» الطبعة الثانية (منقحة ومزیدة)» ۱۲٤۱هھ/‏ ۱۹۹۱م . 
- إصلاح الفکر الإسلامی : للدکتور طه جابر العلوانی ء الطبعة الأولی ۱٤۱۲‏ ه/ ۹۹۱٠م.‏ 


ثانياً - سلسلة إسلامية الثقافة : 

- دليل مكتبة الأسرة المسلمة. نحطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة 
الأرلىء ٠١١١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ الطبعة الشانية (منقحة ومزيدة) الدار السالية للكتاب 
الإسلامی / الریاض ۱۲٤۱هھ/۱۹۹۲م.‏ 

- المسحوة الإإأسلامية بين الححود والتطرف › للدكتور يوسف القرضاوى (بإذن من رئاسة 
الحاكم الشرعية بقطر) ۱٤۰۸‏ ه/ ۹۸۸١م‏ . 


ثالث - سلسلة قضايا الفكر الإسلامى : 
- حجية السنةء للشيخ عبد الغنى عبد الخالق» الطبعة الأولى ٠٤١۷‏ ع/ ١۱۹۸م‏ (الطبعة 
الثانية ستصدر قريباً) . 


- أدب الاختلاف فى الإسلام » للدكتور طه جابر العلوانى » (بإذن من رئاسة المحاكم الشرعية 
- بقطر)ء الطبعة الخامسة (منقحة ومزیدة) ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م . 

- اللإسلام والتنمية الاجتماعية» للدكتور محسن عبدالحميد» الطبعة الثائيةء 
۲ ھهھ/ 1۹4 م. 

- كيف نتعامل مع السنة النبوية : معالم وضوابط› للدکتور يو سف القرضاوی › الطبعة الثانية 
1 هھ/ 1۹4م . 

- كيف نتعامل مع القرآن : مدارسة مع الشيخ محمد الغزالى أجراها الأستاذ عمر عبيد 
حسنة الطبعة الثانية» ۱٤۱۲‏ ه/ ۹۹۲٠م‏ . 

- مسراجعات فى الفكر والدعوة والحركة للأستاذ عمر عبيد حسنة الطبعة الأولى 
۲ ھAھ/1۹44م.‏ 


رابعاً - سلسلة المنهحية الإسلامية : 

- أزمة العقل المسلم» للدکتور عبد الحمید أبو سلیمان» الطبعة الأولی ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۱م . 

- المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية : أعمال امقر العالى الراب للفكر 
الإسلامى؛ الجزء الأول: المعرفة والمنهجية الطبعة الأولی» ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م . 

ا لجزء الثانى : منهجية العلوم الإسلامية » الطبعة الأولی ۱٤۱۳‏ ه/ ۹۹۲٠م‏ . 


الحزء الثالث : منهجية العلوم التربوية والنفسية » الطبعة الأولی ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م . 
- سعالم ا منهج الإسلامى» للدكتور محمد عمارة» الطبعة الثانية» ۱۲٤۱ه/ ٠۹۹۱‏ م. 


خامساً - سلسلة أبحاث علمية: 


- أصول الفقه الإسلامى : منهج بحث ومعرفةء للدكتور طه جابر العلوانى» الطبعة الأولى› 
PAA‏ 

- التفكر من المشاهدة إلى الشهود» للدكتور مالك بدرى» الطبعة الأولى (دارالوفاء- 
القاهرة» مصر)› 1/۲ م. 


سادساً - سلسلة المحاضرات : 

- الأزمة الفكرية ا لمعاصرة : تشخيص ومقترحات علاج» للدكتور طه جابر العلوانى» الطبعة 
الثانبةء ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م . 

سابع - سلسلة رسائل إسلامية المعرفة : 


- حواطر فى الأزمة الفكرية وال أزق الحضارى للأمة الإسلاميةء للدكتور طه جابر العلوانى» 
الطبعة الأولی ۰۹٤۱ه/‏ ۹۸۹٠م‏ . 


- نظام الإسلام العقائدى فى العصر الحديث» للأستاذ محمد المبارك» الطبعة الأولى» 
4 ھ/1۹44م. 

- الأسس الإسلامية لعل (متر جما عن الانجليزية)» للدكتور محمد معين صديقى » الطبعة 
الآولی» ۰۹٤۱ھ/ ٠۱۹۸۹‏ م. 

- قضية المنهجية فى الفكر الإسلامى» للدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الأولى ء 
4ھ/ 14۹4م . 

- صياغة العلوم صياغة إسلامية» للدكتور اسماعيل الفاروقى» الطبعة الأولى» 
۹ ھ/ 1۹4۹ م. 

- أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية ء للدكتور زغلول راغب النجار» الطبعة الأولى 
۰ هه 4۰م 


ثامناً - سلسلة الرسائل الحامعية : 


- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى » للأستاذ أحمد الريسونى» الطبعة الأرلى» دار الأمان - 
الملخسرب» ١١١١ه/‏ ١۱۹۹م‏ الدار العامة للكتاب الإسلامى -الرياض 
۲ ھ/ 1۹4م. 

- الخطاب العحربى المعساصر: قراءة نقدية فى مفاهيم النهسضة والتقدم والحدائة 
(۱۹۸۷-۹۷۸). للأستاذ فادى إسماعيل» الطبعة الشانية (منقحة ومزيدة)» 
۲ ھ/ ۹م 

- منهج البحث الاجتماعى بين الوضعية والمعيارية» للأستاذ محمد محمد إمزيان» الطبعة 
الثانيةء ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م . 

- المقاصد العامة للشريعة : للدكتور يوسف العالم» الطبعة الأولی» ۱۲٤۱ه/۹۹۱١م.‏ 

- التنمية السياسية المعأصرة: دراسة نقدية مقارنة فى ضوء المنظور الحضارى الإسلامى» 
للأستاذ نصر محمد عارف؛ الطبعة الأولی» ۱٤۱۳‏ ه/ ۹۹۲٠م‏ . 


تاسعاً - سلسلة الأدلة والكشافات : 


- الكشاف الاقتصادى لآيات القرآن الكرم » للأستاذ محى الدين عطية» الطبعة الأرلى» 
۲ ھهھ/ 1۹41م. 

- الفكر التربوى الإسلامى؛ للأستاذ محى الدين عطية » الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) 
۲ ھ/ 141م . 

- الكشاف الموضوعى لأحاديث صحيح البخارى» للأستاذ محى الدين عطية » الطبعة 
الأولى» ۲ ھAھ/‏ ۹4م 

- قائمة ممختارة حول المعرفة والفكر والمنهج والقافة والحضارة» للأستاذ محى الدين عطية ء 
الطبعة الأولی ۱۹۹۲/۵۱٤۱۳‏ م. 


فی شمال میا 
الکتب العر بی الححد 
United Arab Bureau‏ 
P.O Box 4059‏ 
Alexandria, VA 22303, U.S.A.‏ 
Tel: (703) 329-633‏ 
Fax: (703) 329-8052‏ 


فی آوربا: 


الؤسسة الإسلامية 
The Islamic Foundation‏ 
Markfield Da'wah Centre, Ruby Lane‏ 
Markfield, LeicesteE6 ORN, U.K,‏ 
Tel: (44-530) 244-944 / 45‏ 
Fox: (44-530) 244-940‏ 


امملكة العربية السعودية : 

الدار العالية للكتاب الإسلامى 

ص .ب : ٥۵۱4٩‏ الریاض : ٠٠١۴١‏ 
تليفون : 1-465-0818 (966) 
فاكس : 1-463-3489 (966) 


لبنان : 

المكتب العربى الححد 

ص .ب ۰ 8 بیروت 
تليفون: 807779 
تیلکس: 1€ 21665 


مصر : 

النهار للطبع والنشر والتوزيع 

۷ ش الحمهورية - عابدين - القاهرة 
تليفون: 3913688 (202) 
فاكس : 340-9520 (202) 


Genuine Publications & Meia (Pvt.) Ltd, 


ن 


المي زعون المعتمدون لنشورات المعهد العا لى للفكر الإسلامى 


حدمات الكتاب اللإسلامى 
Islamic Book Service‏ 
W. Washington St.‏ 10900 
Indianapolis, IN 46231 U.A.S.‏ 
Tel: (317) 839-9248‏ 
Fax: (317) 839-2511‏ 


خحدمات الإعلام الإسلامی 
Muslim Information Services‏ 
Seven Sister Rd.‏ 233 
London N4 2DA, U.K.‏ 
Tel: (44-71) 272-5170‏ 
Fax: (44-71) 272-324‏ 


المملكة الأردنية الهاشمية : 
العهد العا مى للفكر الإسلامى 
ص. ب : ۹٤۸٩‏ - عمان 
تليفون: 6-639992 (962) 
اکس : 6-611420 (962) 


المغرب : 

دار الأمان للنشر والتوزيعم 

4 زنقة الأمونية 

الرباط 

تليفون: 723276 (212-7) 


الهند : 


P.O. Box 9725 Jamia Nager 
New Delhi 100 025 India 
Tel: (91-11) 630-989 

Fax: (91-11) 684-1104 


المعهد العالیللانِڪرالالا ی 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستفلة 
أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (١١٤٠ه-‏ ۱ م) لتعمل علی: 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملةء في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الاسلامية العامة. 
استعادة الهوية الفكرية والثفافية والحضارية للأمة الإسلاميةء من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 
إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 
ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 
- عفد المؤتمرات والندوات العلميَة والفكريّة المتخصصة. 
دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
و ااا الي الف 1 
- توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفةء كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربية وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 
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